
  

ذب وان اا  
) روا اممن ا(  

False And Misleading Advertisement 

(Essence And Legal Elements) 

 الباحـث

    اوس اي 
 راهد صن اما   

   اق  اة

    

 روا مد اار " -اإ ٢٠٢٣  - ١٤٤٥" 
 

 



 

  ر ااع
٦٣٥٩  

وا ا  
  

(ISSN-P): (1110-3779)  -  (ISSN-O): (2636-2805) 
 

 دا   ا  

" ار Arcif " ا  

 ت ا ا  ٧  ٧ و

 اا   
  

  

 ٠١٢٢١٠٦٧٨٥٢ 
 

journal.sha.law.dam@azhar.edu.eg 

  
  ا يا ا   

  

 https://jlr.journals.ekb.eg 



  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ذب وان اا  
) ممن اروا ا(  

False And Misleading Advertisement 

(Essence And Legal Elements) 

 

 الباحـث

    اوس اي 
   دراه  امن اص

   اق  اة
  





  
)٢٤٠٥(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  

  الإعلان الكاذب والمضلل

  )الماهیة والأركان القانونیة (

  محمد عبد القدوس المصري

  .، مصر قسم القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة

 As3d3ns@gmail.com :البرید الإلكتروني

ا :  

  التجـاري أن يكـون الإعـلان،، في مجـال الإعـلانمن البديهي أو مـن غـير المعقـول  

في الأول والأخير  لأن المعلن يهدف ؛لصدقا لكلمة رفي الح بالكامل بالمعنىاًصادق

 وذلـك ؛إلى إبراز الوجه الجميل في المنتج أو الخدمة التي يروج لها، وإخفاء العيوب

 ما يروج له، وذلك بأيسر السبل وأقل التكاليف لجذب أكبر عدد من المستهلكين نحو

لى أوسع شريحة من الجمهور المستهدف، وذلك باستخدام إالتي تمكنه من الوصول 

ً ولذا يستحيل عقلا وعملا أن يـصرح المعلـن ؛ا في المستهلكًوسائل اتصال أكثر تأثير ً

 .عن مزايا وعيوب ما يروج له في الإعلان

ا إذا قام المعلن ًات بصورة إيجابية أو سلبية فيكون إيجابي الكذب في الإعلانيأتيوقد 

 يـأتي عـلى هيئـةأما الكذب السلبي فقـد . بذكر أوصاف ومزايا غير موجودة في المنتج

بحيث لـو علـم بهـا . السكوت عن ذكر بيانات أو وقائع معينة تتعلق بالمنتج أو الخدمة

 .المستهلك لامتنع عن التعاقد

من جـراء ن المضلل إلى ذات الضرر الذي يلحق بالمستهلك ومن جانبه يؤدي الإعلا

سواء كان ذلك التضليل عـبر ذكـر بيانـات كاذبـة عـن المنـتج المـراد الإعلان الكاذب، 

ع المتلقـي، وقـد يقـود هـذا ا أو عـن طريـق صـياغة عبـارات تـؤدي إلى خـد،الترويج له

ا دون أن يتضمن ذكر ًكنالتصور إلى التساؤل فيما إذا كان الإعلان المضلل قد يكون مم

 ويلاحظ أن التضليل كالكذب يمكن أن يتم بعمل إيجابي أو سـلبي وفي .بيانات كاذبة



 )٢٤٠٦( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

كلتا الحالتين يسعى المعلن إلى التضليل والخداع من أجل حث الجمهور على اقتناء 

 .ما يروج له في إعلاناته

لا بـد لنـا مـن وللإحاطة التامة بموضوع الكذب والتضليل في مجـال الإعلانـات كـان 

 المفهومين بصورة أوضح من خلال وضع تعريف يبين حدود كلا  على كل منالتعرف

وثـم توضـيح ،  ثم تحديد أركـان المفهـومين ومحـل كـل مـنهما ومـصدرة،المفهومين

 .كما وضحنا في بحثنا هذاالمصدر القانوني لأطرافه 

 ت االكذب الإعلاني، لالإعلان الكاذب والمضل، الإعلان التجاري :ا ،

 . والتضليل في الإعلانات التجاريةأركان الكذب، التضليل الإعلاني
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Abstract: 

It is self-evident or unreasonable, in the field of advertising, for 

the commercial advertisement to be fully honest in the literal sense 

of the word honesty, because the advertiser aims first and foremost 

to highlight the beautiful face of the product or service that he is 

promoting, and to hide the defects in order to attract the largest 

number of consumers towards what he is promoting For it . by the 

easiest and least costly means that enables him to reach the widest 

segment of the target audience, using means of communication that 

have the most influence on the consumer, and therefore it is 

impossible, logically and practically, for the advertiser to declare 

the advantages and disadvantages of what he is promoting in the 

advertisement. 

Lying in advertisements may come in a positive or negative way, 

and it is positive if the advertiser mentions descriptions and 

advantages that are not found in the product. As for negative lying, 

it may come in the form of remaining silent about mentioning 

certain data or facts related to the product or service. So that if the 

consumer knew about it, he would refrain from contracting. 

For its part, misleading advertising leads to the same harm to the 

consumer as a result of false advertising, whether that misleading 

is by stating false data about the product to be promoted or by 

formulating phrases that lead to deceiving the recipient, and this 

perception may lead to the question whether the misleading 

advertisement has Is it possible without mentioning false 

statements? And it is noted that deception, such as lying, can be 

done with a positive or negative action, and in both cases the 



 )٢٤٠٨( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

advertiser seeks to mislead and deceive in order to urge the public 

to acquire what he is promoting in his advertisements. 

In order to fully understand the issue of lying and misleading in 

the field of advertisements, we had to get to know each of the two 

concepts more clearly by setting a definition that shows the limits 

of both concepts, then defining the pillars of the two concepts, the 

place of each of them and its source, and then clarifying the legal 

source of its parties, as we explained in this modest research. 
 

Keywords: Commercial Advertising, False And Misleading 

Advertisement, Advertising Lying,  Advertising Misleading,  

Elements Of Lying And Misleading In Commercial Advertisements. 
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ا  

 مضللة،ى ألا تكون إعلاناته كاذبة أو سوإن التشريعات المختلفة لا تطلب من المعلن 

ً ويكفـي أن يكـون الإعـلان صـادقا في كاملـة،من دون أن تطلـب منـه أن يقـول الحقيقـة 

 فالإعلان السكوت، وألا يضلل المستهلك ولو بطريق يتناولها،خصوص العناصر التي 

 مـا دام لا يلحـق المعلـن،ًحدود الممكن انتظاره إنسانيا مـن  في اًيجب أن يكون صادق

ــة في اًضرر ــة مطلق ــد حقيق ــلا توج ــستهلك ف ــلان بالم ــون الكــذب في .الإع ــد يك  وق

ً فقد يكون إيجابيـا إذا قـام المعلـن بـذكر أوصـاف ؛الإعلانات بصورة إيجابية أو سلبية

 " بـودرة " عـن مـسحوق ً كالإعلان مثلا،ومزايا غير موجودة في المنتج الذي يروج له

ً مما يعطي انطباعا بأن ؛مجهز لإعداد عصير برتقال مع وضع صورة برتقالة على الغلاف

 مــع أن الأمــر متعلـق بمــواد وألــوان صــناعية ،هـذا المــسحوق مــستخلص مـن البرتقــال

 .بالكامل

أما الكذب السلبي فقد يعني السكوت عن ذكر بيانات أو وقائع معينة تتعلق بالمنتج أو 

 والمثال على ذلك المقـاول التعاقد، بحيث لو علم بها المستهلك لامتنع عن الخدمة،

 في فـاخرة،الذي يعلن عن استخدامه لمواد وأساليب متقدمة في بنـاء وحـدات سـكنية 

 .العملحين أثبت الخبراء وجود عيب في البناء وأخطاء في 

 سـواء ،بالمـستهلكومن جانبه يؤدي الإعلان المضلل إلى ذات الـضرر الـذي يلحـق 

كان ذلك التضليل عبر ذكر بيانات كاذبة عن المنـتج المـراد الـترويج لـه أو عـن طريـق 

 وقد يقود هـذا التـصور إلى التـساؤل فـيما إذا المتلقي،صياغة عبارات تؤدي إلى خادع 

 أن ، ويلاحظ)١( كاذبة؟كان الإعلان المضلل قد يكون ممكنا دون أن يتضمن ذكر بيانات 

                                                        

الفرق بين الإعلان الكاذب من جانب ، والإعلان الخادع او المضلل من جانب أخر يكمـن في  و)١(

أن الآخـرين لا يتـضمنا أي بيانـات كاذبـة ، ولكـنهما يـصاغان في عبـارات تـؤدي إلى خـدع المتلقــي 



 )٢٤١٠( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 وفي كلتـا الحـالتين يـسعى ،كالكذب يمكـن أن يـتم بعمـل إيجـابي أو سـلبيالتضليل 

المعلن إلى التضليل والخـداع مـن أجـل حـث الجمهـور عـلى اقتنـاء مـا يـروج لـه في 

 .إعلاناته

ع :أو أ ا.  

 ومـع تطـور ًجـدا، تزايدت أهمية الدعايـة والإعـلان في وقتنـا الحـالي بـصورة كبـيرة 

 أصـبح الاعـتماد عـلى يقولون،التي جعلت من العالم قرية صغيرة كما وسائل الاتصال 

 لا يمكـن الاسـتغناء اً أمر،الدعاية والإعلان لتسويق البضائع والخدمات وحتى الأفكار

 :يلي ويمكن أن نجمل أهمية الدعاية والإعلان بما عنه،

                                                                                                                                               

فالمعلومات الواردة بهما غير كاذبة بطبيعتها ، ولكن الدليل الذي يـستخدم في إثبـات صـحتها دليـل 

ويترتـب عـلى ذلـك أن الإعـلان زيف لذلك فإن الخداع في الإعـلان الكـاذب يكـون أكثـر وضـوحا ًم

 .المضلل يشمل كافة صور الإعلان الكاذب وبالتالي فهو أرحب منه من حيث النطاق

 اعتقـاد والخداع هو إضفاء مظهراً على أمر من الأمور يأتي مخالفا للواقع، ويتحقق هدفـه بتكـوين -

المستهلك المتعاقد بـأن الـشي محـل العقـد تتـوافر فيـه صـفات ومزايـا غـير موجـودة خاطئ في ذهن 

سـارة وجـدي عبـدة، الحمايـة المدنيـة مـن الإعـلان، دار الجامعـة الجديـدة، . انظـر د. انظر د. بالفعل

  .١٢٣، ص٢٠٢٠الإسكندرية، مصر، 

يـة المـستهلك المـصري من المادة الأولى من قـانون حما١٠للفقرة عرف السلوك الخادع طبقاً ي و-

 عن فعل من جانب المنتج أو المعلن يؤدي إلى خلق امتناعكن فعل أو : بأنه٢٠١٨لسنة ) ١٨١(رقم

 . انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك أو يؤدى إلى وقوعه في خلط أو غلط

نـي رقـم لخـادع في قـانون حمايـة المـستهلك اليماللـسلوك  فـا ًيأما المشرع اليمني فلـم يـضع تعر -

 لــذا نهيـب بالمــشرع اليمنـي الــنص عــلى المــصري،، كــما هـو الحــال في الـنص ٢٠٠٨لـسنة ) ٤٦(

 .للتوسع في هذا الجانبتعريف السلوك الخادع منعا ً



  
)٢٤١١(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ر بأيـسر  الإعلان أهم وسائل الـترويج للـسلع والبـضائع والخـدمات والأفكـا يعد- ١

 حيـث يـصل الإعـلان بـاختلاف مـضمونه إلى أوسـع شريحـة التكـاليف،السبل وأقـل 

 .المناسبة وذلك بعد أن يختار الوسيلة الإعلانية ،يريدها المعلن

 الدعاية والإعـلان مـن أهـم الوسـائل التـي تـؤمن الـدخل للوسـائل الإعلاميـة  تعد-٢

ً تضخما في المساحة الإعلانية في  حتى أننا نرى اليوموالمقروءة،المرئية والمسموعة 

 وزيــادة كبــيرة في حجــم الــصحف والمجــلات التــي تخــصص الفــضائية،المحطــات 

 ولهذا جانبه السيئ المؤثر على الوسيلة الإعلانية ؛صفحات كثيرة لنشر الإعلانات فيها

 .المعلنينً حرصا منها على جذب ؛من ذلك مثلا الحد من حرية هذه الوسائل الإعلامية

ًم: ع رب اأ ا.  

بهـا الباحـث للعمـل عـلى إيجـاد الوجوه التـي سيـسهم حد أ موضوع البحث  يعد- ١

 .فيهاتنظيم قانوني متكامل لعملية الإعلان وأطرافها وحقوق كل طرف 

 المكتبة القانونية في الجمهورية اليمنية للمؤلفات التي تناولت تنظـيم عقـد  افتقار- ٢

 إن هـذا هـو البحـث الأول في الجمهوريـة :لأكون أكـون مبالغـا إذا قلـت وقد الإعلان،

  .اطلاعياليمنية الذي سيتناول هذا الموضوع بحسب 

ً: ج ا.   

 الكــاذب الإعــلان(ســوف أتبــع بمــشيئة االله في أثنــاء تنــاولي لموضــوع البحــث وهــو 

 والمـنهج ،تحلـيلي والمـنهج ال، وهي المـنهج الوصـفي، من المناهجاً عدد)والمضلل

 وذلك من خلال استخلاص أوجه التشابه والاخـتلاف بـين الأنظمـة القانونيـة المقارن؛

 .والضعفالمختلفة ومظاهر القوة 

ًرا:  ا.  

وللإحاطة التامة بموضوع الكذب والتضليل في مجـال الإعلانـات كـان لا بـد لنـا مـن 

 تعريــف يبــين حــدود كــلا التعــرف عــلى المفهــومين بــصورة أوضــح مــن خــلال وضــع



 )٢٤١٢( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 والـذي قـسمت :المفهومين ثـم تحديـد أركـان المفهـومين وذلـك مـن خـلال مطلبـين

تعريـف الإعـلان منـه  تناولـت في الفـرع الأول ،المطلب الأول مـنهما إلى ثلاثـة فـروع

في الفـرع الثـاني تعريـف التـضليل، وختمـت هـذا المطلـب بـالفرع بينت  ثم ،الكاذب

يث عـن معيـار تقـدير الكـذب والتـضليل الإعـلاني ، ثـم الثالث الـذي خصـصته للحـد

قسمته و ،"أركان الكذب والتضليل"تناولت المطلب الثاني والذي كان تحت عنوان 

 والثـاني للـركن ، جعلت الأول مـنهما للـركن المـادي للكـذب والتـضليل،إلى فرعين

 .ن التقسيم أصبح كالآتي إالمعنوي، أي 

 ولان ا:اا   ذبوا.  
 امذب :ان ان اأر وا.  



  
)٢٤١٣(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ا اول
ذب وان اا   

و :  

 بفـضل الـسمعة أو المعرفـة لـه؛ إذا كان للمعلن أن يجذب المستهلكين إلى ما يروج 

 فإن حـق ته؛خدما تمدح بضائعه وتعظم إليهم،التي يتمتع بها عن طريق إعلانات توجه 

 تـضليل، خالية من أي كـذب أو ونزيهة،هؤلاء المستهلكين أن يتسلموا إعلانات أمينة 

 فتمثيـل .للواقـعوأن تكون المعلومات التي يقدمها التاجر في إعلاناته صحيحة مطابقة 

المنتج أو الخدمـة عـلى وسـيلة الإعـلان يتطلـب أن تكـون المعلومـات التـي يتـضمنها 

 أو أن تـصيبهم تـضليل،تؤدي إلى وقوع الجمهور المستهدف في  ولا صادقة،الإعلان 

ــاذب والمــضلل عــلى .بــضرر ــه الإعــلان الك ــؤدي إلي ــذي ي ــر الــضرر ال  ولا يقتــصر إث

المستهلك الذي يؤدي به إلى اقتناء منتج أو خدمة دون المستوى الذي كان يطمح إليه 

نـات إلى أن يـصل في من خلال ذلك الإعلان، وإنما قد يتجاوز ضرر أمثال هذه الإعلا

بعض الأوقات إلى أن يـضر بـالمعلن نفـسه الـذي يجـد نفـسه في النهايـة ضـحية عـدم 

 لن يعود إلى ،، فالمستهلك الذي وقع ضحية إعلان كاذب بشأن منتج أو خدمة ماهقْصد

فـالإعلان الكـاذب أو المـضلل . شراء هذا المنـتج أو طلـب هـذه الخدمـة مـرة أخـرى

 إلى إعلان مضر بالمعلن نفسه أو لذات المنتج أو الخدمة يتحول بعد مضي وقت معين

 ويلحــق الــضرر بحاجــات المجتمــع والــصادقة،وهــو يــضعف أثــر الإعلانــات الجــادة 

 ؛ً ولذا كان لزاما علينا وضع تعريف ونطاق محدد للإعلان الكاذب والمضللالأساسية؛

 مـا سـنبينه في  وهذا مـا سـنذهب إليـه مـن خـلال،حتى نتمكن من وضع حماية كافية له

 :الآتيةالفروع 

   .اذب  ان :اولاع 
  .ا  ان :اماع 
  . ان اذب وا: ااع 



 )٢٤١٤( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

  اع اول
   ان اذب

 تعرفنا فيما سبق أن الإعلان غير المشروع قد يأتي على صورة إعلان كاذب أو إعـلان 

 ولذا أصبح من البديهي أن نبدأ هذا المطلب بتعريف الكذب في اللغـة والفقـه ؛مضلل

 وذلـك في فـرعين ،والقانون حتى نستطيع الإحاطة بشكل تام بمفهوم الإعلان الكـاذب

 :كالآتي

 أو:  با  و.  

 ، وهو)١( قعالواخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه في  هو الإ:العربية الكذب في اللغة 

 ومن ،خبار بالواقع أي مطابقة الكلام للواقع بخلاف الكذبعكس الصدق الذي هو الإ

 ).الصادقين أيها الذين آمنوا اتقوا االله وكونوا مع يا( :ذلك قوله تعالى

ًهـو الادعـاء أو القـول عـلى خـلاف الحقيقـة عمـدا بقـصد ف أما في اللغة الفرنـسية 

 أو ، كما سبق توضيحه،ن يمكن أن يتم بعمل إيجابيوالكذب في القانو، )٢( الخداع

ًيمكن أن يكون سلبيا بالسكوت عن واقعه لو علم بها المستهلك ما أقدم على إبرام 

 .العقد

 الهدف منـه خـداع للحقيقة،فقهاء القانون فهو ادعاء أو زعم مخالف عند  إما الكذب 

ة وغير مطابقة للواقع أو المتلقي عن طريق تزييف الحقيقة أو بث تأكيدات غير صحيح

 . )٣(عملالا يمكن الوفاء بها 

                                                        

 .٨١١، ص٢  انظر المعجم الوسيط، عدة مؤلفين ،ج)١(

(2) Le petit Larousse, Mensonge, Larousse-Bordas, Paris, France, 1997, 
p. 643. 

عبد الفضيل محمد أحمد ، الإعلان عن المنتجات والخدمات من الوجهات القانونيـة، .  د انظر)٣( 

 .١٧٣المنصورة ، مكتبة الجلاء الجديد ، بدون سنة نشر ، ص



  
)٢٤١٥(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ً الإعلان كاذبا منذ اللحظـة التـي لا تتطـابق يكون( :بقوله )١( وعرفه جانب آخر من الفقه

 .)فيها الرسالة الإعلانية التي يتضمنها مع واقع المنتوج أو الخدمة المعلن عنها

 ، يقوم فيه المعلـنذيذلك الإعلان ال هو( :بأنهالإعلان الكاذب الإلكتروني  )٢( وعرف

 باسـتخدام ألفـاظ وعبـارات كاذبـة حـول الخـصائص ،سواء كان تاجرا أو مقدم خدمـة

 بـما يـؤدي إلى إيقـاع ًإلكترونيا،والمميزات الجوهرية للسلعة أو الخدمة المعلن عنها 

 ).التعاقدالمستهلك في خداع إعلاني يدفعه إلى التعاقد أو يزيد من إقباله على 

 ًم: ا  با  ا.  
 كما يختلف معنى الكذب في الإعلانات التجارية عن معنى الكذب المنصوص عليه 

 ١٩٤١الـسنة  ) ٤٨(  الفرنسي أو القانون المصري رقـم ١٩٠٥في قانون أول أغسطس 

اط  إذ يلـزم فيـه صـدور نـش؛الخاص بالغش، والتدليس في المنتجات الغذائية وغيرهـا

مجرد الكتمان لقيام جريمة الغش، بينما الكذب في ب ه فيكتفىإيجابي عن الفاعل ولا ي

 وسواء ،ً كانت أو سلبااًالإعلانات التجارية يمكن أن يتحقق بأية صورة من الصور إيجاب

،أما المشرع اليمني فلم يذكر لفظ الكذب بـل اكتفـى )٣( كان المعلن حسن أو سيئ النية

                                                        

بو بكر الصديق ، الالتزام بإعلام المستهلك عن المنتجات، دار الجامعة الجديـدة ، أمنی .  انظر د)١(

 .١٤٨، ص ٢٠١٣الإسكندرية ، 

 ، دار الجامعة الجديـدة ، ٢لكتروني ، ط كوثر سعيد عدنان خالد ، حماية المستهلك الإ. دانظر  )٢(

 .١٨٧، ص٢٠١٦

ومـا بعـدها مـن ) ١( إليهـا القـضاء الفرنـسي في تفـسيره لـنص المـادة انتهى هي ذات النتيجة التي )٣(

الـنص في اشـتراط سـوء النيـة كـركن قانون الغش ، والتدليس في المنتجات الغذائية ، فرغم صراحـه 

لا أن المحاكم الفرنسية تفترض العلـم بـالغش أو الخـداع في المهنـي إمعنوي للعقاب عن الجريمة، 

 الحماية المدنية من الدعاية التجارية الكاذبـة الزقرد،أحمد السعيد .  دانظر،للمزيد .  منتج أو موزع-

 .٥٩ ص،٢٠٠٧والمضللة، دار الجامعة الجديدة، مصر،



 )٢٤١٦( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 ، لـذا ٢٠٠٠لـسنة  ) ١٤(  القواعد العامـة في القـانون المـدني رقـم بما سبق وأقره في

نطبق ما جاء به من أحكام بخصوص الغش والتدليس فقد اعتبرهما أحـد أهـم أسـباب 

 ،بطال العقد وقـت علمـه بالتـدليسإ وأعطى الحق للمتضرر أن يطالب ب،بطلان العقود

 .)١()٢٠٠(،  )١٧٩( ،  )١٣( وذلك في المواد 

مانع من أن نشير بإيجاز إلى أن تعريف الكـذب في القـانون الفرنـسي والـذي ولكن لا 

 affirmation هو زعـم مخـالف للحقيقـة :أو .اثنينيقوم في الأساس على ركنين 

contraire à la v é rit é ، مــة :وا  زعــم مخــالف بــشكل متعمــد للحقيق

affirmation intentionnelleme nt contraire à la v é rit é .  فالكـذب عبـارة

  .)٢( التضليلعن مخالفة للحقيقة يتم ارتكابها بقصد 

                                                        

 والأصـل في العقـود ،العقد ملزم للمتعاقـدين:( من هذا القانون على أن ) ١٣(نصت المادة رقم  )١(

 والـضرر اليـسير فيهـا الـذي لا ، والغش يبطـل العقـود،والشروط الصحة حتى يثبت ما يقتضي بطلانها

 .)ا من صحة العقدً لا يكون مانع-عادة-يمكن الاحتراز عنه 

كـان ) تدليس(إذا عمد أحد المتعاقدين إلى تغرير: (نهأ ذات القانون على من) ١٧٩(وتنص المادة  -

 لا يصح العقد، ويكون للطـرف الثـاني طلـب ،من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثاني العقد

ه، وإذا مضت ثلاث سنوات بعـد انكـشاف التغريـر دون طلـب ؤالحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقا

 يلجــأ إليهــا أحــد  كحيلــةانع مــن الــرد الفــوري فــلا تـسمع الــدعوى بــشأنه، وتعتــبرالإبطـال وبــدون مــ

 ).المتعاقدين تغريرا ً

لا تـسمع : (الحق في المطالبة بإبطال العقد وقت العلـم بالتـدليس بقولهـا) ٢٠٠(عطت المادة أكما 

سبب الدعوى بطلب إبطال العقد أو نقضه بعد مضي ثـلاث سـنوات مـع عـدم وجـود مـانع أو جهـل بـ

ًالبطلان، وتبدأ المدة بالنسبة للصغير من يوم بلوغه رشيدا وبالنـسبة لنـاقص الأهليـة غـير الـصغير مـن 

 ).من اليوم الذي ينكشف فيه) التغرير(يوم زوال سبب ذلك، وفي حالتي الغلط والتدليس 

(2) Alev COMERT, "Les infractions consommées par le mensonge", 
Droit. Université de Lorraine, 2015,p.9. 



  
)٢٤١٧(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 فمن ه؛ومن جانبها أسهمت التشريعات المختلفة في وضع تعريفات للإعلانات الكاذب

من القرار  ) ١٧( جهته أسهم المشرع المصري بذلك عن طريق ما نص عليه في المادة 

 والمتـضمن اللائحـة التنفيذيـة ،٢٠٠٦لـسنة  ) ٨٨٦( الصادر عن وزارة الصناعة رقـم 

 الإعلان الذي يتناول منتجا اً خادعاًيعد إعلان: لقانون حماية المستهلك المصري بقوله 

َّأو يتضمن عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو أي ً ً  أمر آخر ينصب بصفة خاصة على عنـصر ً

يقـة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة  متى كان من شأنه أن يؤدي بطر،أو أكثر من العناصر التالية

 .)١( إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل مهما كانت وسيلة الإعلان

 كانت المحـاكم الفرنـسية تـدين ،١٩٦٣ فالواقع أنه قبل عام الفرنسي،أما في التشريع 

إلى أن صدر ، )٢( الاحتيالًالإعلانات الكاذبة استنادا إلى نصوص عامة تتعلق بالنصب أو 

                                                        

:  عـلى أنـه٢٠٠٦لـسنة )  ٨٨٦(مـن قـرار وزيـر الـصناعة والتجـارة رقـم ) ١٧( فقد نصت المادة )١(

ا أو أي أمـر آخـر ًا أو ادعاء كاذبـًا أو بيانًا ويتضمن عرضًا الإعلان الذى يتناول منتجًا خادعًيعد إعلان( 

 متـى كـان مـن شـأنه أن يـؤدى بطريقـة ،ليـةينصب بصفة خاصة عـلى عنـصر أو أكثـر مـن العنـاصر التا

 -١: ا كانـت وسـيلة هـذا الإعـلان�مباشرة أو غير مباشرة إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مـضلل، وأيـ

 ٢.طبيعة السلعة أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منهـا هـذه الـسلعة أو كميتهـا

قــة صــنعها أو تــاريخ إنتاجهــا أو تــاريخ صــلاحيتها أو  مــصدر الــسلعة أو وزنهــا أو حجمهــا أو طري-

 نــوع - ٤. جهــة إنتــاج الـسلعة أو تقــديم الخدمــة- ٣.شروط اسـتعمالها أو محــاذير هــذا الاسـتعمال

 سـواء انـصبت عـلى نوعيتهـا أو ،الخدمة ومكان تقديمها ومحـاذير اسـتخدامها وصـفاتها الجوهريـة

ــتخدامها ــن وراء اس ــد م ــراءا- ٥.الفوائ ــد شروط وإج ــع ،ت التعاق ــد البي ــا بع ــة م ــك خدم ــما في ذل  ب

ــداده ــة س ــثمن وكيفي ــضمان وال ــودة- ٦.وال ــات الج ــشهادات أو علام ــوائز أو ال ــات - ٧. الج  العلام

 . ) خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه- ٨.التجارية أو البيانات أو الشعارات

(2) Christophe FERREIRA, "Les pratiques commerciales déloyales à 
l’aune des droits anglo-américains : approche comparative", Droit. 
Université de Perpignan; Universitat de Girona, 2015. P.15 



 )٢٤١٨( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 والـذي كـان أول قـانون يرتـب ،١٩٦٣ يوليو ٢ بتاريخ )٦٢٨- ٦٣(لية رقم قانون الما

 النيـة الـسيئة "وذلك عبر توظيف مـصطلح  ،)١(إنشاء جنحة بخصوص الإعلان الكاذب

 الـصادر )١١٩٣- ٧٣( أما القـانون رقـم .عمدية من الإعلان الكاذب جنحة ً جاعلا،"

 فقـد أعطـى " Royerواييـه  قـانون ر"، والمعـروف باسـم ١٩٧٣ ديـسمبر ٢٧بتاريخ 

 أو الذي من شأنه أن يدفع إلى )الزائف( الإعلان الخاطئ "ًالجنحة مسمى جديدا وهو 

 .)٢("الوقوع في الخطأ 

والواقع أن هـذا التعـديل هـو الـذي أفـضى إلى توسـيع نطـاق التطبيـق وتعـديل الطـابع 

تدشـين قـانون  منـذ -ً والواقع أيـضا أن المـشرع الفرنـسي قـد أصـبح .للجنحةالعمدي 

 الـذي la negligence يعاقب على الكذب الإعلاني وكـذلك عـلى الإهمـال -رواييه 

وقد جاء في المـادة ، )٣(تنجم عنه معلومات غير دقيقة يتم تضمينها في الرسالة الإعلانية

)١-L.121 (  من تقنـين الاسـتهلاك الفرنـسي رقـم )٢٦الـصادر بتـاريخ  ) ٩٤٩ - ٩٣ 

منـع كـل إعـلان يتـضمن بـأي يُ: منع الإعلان الكـاذب بقولهـا نصت على ١٩٩٣يوليو 

شكل من الأشكال ادعاءات أو بيانـات أو عـروض زائفـة أو مـن شـأنها التـضليل، متـى 

وجود أو طبيعـة أو مكونـات الأمـوال أو : تيةانصبت على واحد أو أكثر من العناصر الا

 ،اعلة فيها، النوع، المصدرالخدمات أو صفاتها الجوهرية، نسبة العناصر النافعة أو الف

ــع ــاريخ الــصنع، الخــواص، ســعر وشروط البي ــائج الممكــن ،المقــدار، طريقــة وت  النت

                                                        
(1) Ridha CHAKROUN et Catherine AUSSILHOU-PAPETTI, 
"Evaluation de l’impact des publicités trompeuses: une approche par la 
théorie de l’agence appliquée au cas des publicités trompeuses des 
médicaments", 2006, p.3. 
(2) Loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et 
de l'artisanat. 
(3) Alev COMERT, op.cit., p.26. 



  
)٢٤١٩(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

الحصول عليها باسـتخدامها، أسـباب أو إجـراءات البيـع أو تقـديم الخدمـة، مـضمون 

 .ن بتقديم خدمة بمعنىون أو الملتزموت المعلن، صفة وكفاءة الصانع، البائعاتعهد

" Est interdite toute publicité comportant sous quelque forme que 
ce soit , des allégations , indications ou présentation fausse ou de 
nature a induire en crreur , lorsque celles - ci portent sur un ou 
plusieurs des éléments ci - après : existence , nature , compositions 
, espèce origine , quantité mode et date de fabrication , propriétés , 
prix et conditions de vente de bien ou service qui font l'objet de la 
publicité , conditions de leur utilisation , résultat qui peuvent et 
retendus de l'eur utilisation , motifs sou procede de lavent ou la 
prestation de service , protée des engagements , pris par 
l'annonceur . identité , qualités ou aptitudes de fabricant , des 
revendeurs , des promoteur ou des prestataires (1) 

ن الكـاذب في ويلاحظ على المشرع الفرنـسي أنـه لم يـستخدم في التعبـير عـن الإعـلا

  من تقنين الاستهلاك الفرنسي لفـظ الكـذب ولكـن اسـتخدم لفـظ)L .121- ١(المادة 

"Fausse"والزيـف، عن الإعلان الكاذب، وهو لفـظ يعنـي الإبهـام والخطـأ ؛ للتعبير 

س الحقيقة بقصد الخـداع ك ادعاءات ع" mensonge "بينما يعني اصطلاح الكذب 

 اصـطلاح -وبحق-  إلا أن الفقه الفرنسي يفضل،لحينورغم التشابه الكبير بين المصط

 .الإعلان الكاذب أكثر من الاصطلاح الذي استخدمه المشرع الفرنسي ذاته

 من تقنين الاستهلاك )-١L.121(ً وعلى هذا فإن الإعلان الكاذب وفقا لمفهوم المادة 

يتـضمن  هو الإعلان الـذي ،١٩٩٣ يوليو ٢٦ الصادر بتاريخ )٩٤٩-٩٣(الفرنسي رقم 

 .)٢( بحيث تؤدي إلى خداع المستهلك،ًادعاءات أو بيانات أو عروضا مخالفة للحقيقة

                                                        
(1) Art. L.121-1 de la loI n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code 
de la consommation. 

أحمـد إبـراهيم مـصطفى عطيـة ، النظـام القـانوني للإعلانـات في القـانون المـدني ، دار  . انظـر د)٢(

 .٣٢٣، ص٢٠٠٦النهضة العربية ، مصر، 



 )٢٤٢٠( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

قـد خـضع للتعـديل بموجـب ) L.121 -1( بنا هنا أن نشير إلى أن نص المـادة ّوحري

 حيـث باتـت المـادة ،٢٠١٦ مارس ١٤ الصادر بتاريخ )٣٠١- ٢٠١٦(المرسوم رقم 

 وما زالت سارية إلى ٢٠١٦اريخ الأول من يوليو  والتي دخلت حيز التنفيذ بتالمذكورة،

 Les pratiques تـنص عـلى تحـريم الممارسـات التجاريـة غـير المنـصفة هذا،يومنا 

commerciales d é loyales ومن بينها بداهة الإعلان المضلل الإطلاق،، على وجه 

ة نـص المـاد أصـبح وهكـذا  في الـنص،اً ولكـن دون الإشـارة إلى ذلـك لفظـ،والكاذب

                          :       المذكورة كالتالي 

"Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. 
Une pratique commerciale est déloyale lorsqu'elle est contraire aux 
exigences de la diligence professionnelle et qu'elle altère ou est 
susceptible d'altérer de manière substantielle le comportement 
économique du consommateur normalement informé et 
raisonnablement attentif et avisé, à l'égard d'un bien ou d'un 
service. 
Le caractère déloyal d'une pratique commerciale visant une 
catégorie particulière de consommateurs ou un groupe de 
consommateurs vulnérables en raison d'une infirmité mentale ou 
physique, de leur âge ou de leur crédulité s'apprécie au regard de la 

capacité moyenne de discernement de la catégorie ou du groupe(١)". 

ــه الأوروبي رقــم  ــاريخ )٤٥٠ / ٨٤(وعــرف التوجي  )٢( ١٩٨٤ ســبتمبر ١٠ الــصادر بت

 هو الإعـلان الـذي يتـضمن بيانـات غـير حقيقيـة بـشكل :بأنهالإعلان التجاري الكاذب 

                                                        
(1) Art. L.121-1 du code de la consommation(Version en vigueur  
depuis le 01 juillet 2016).   
(2) Directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 relative au 
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et 
administratives des États membres en matière de publicité trompeuse. 

 



  
)٢٤٢١(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

والواقـع أن واضـعي هـذا التوجيـه الأوروبي قـد  .)١(الخـداعيعرض المخاطبون به إلى 

 ومن ذلك أنهم قـد ًآنفا،ييه الفرنسي المذكور ًاستلهموا كثيرا من عناصره من قانون روا

 وهكذا فإننا نجد .المقارنتخلوا عن إدراج أحكام تتعلق بالإعلان غير العادل والإعلان 

 العناصر الأساسـية التـي تـضمنها قـانون رواييـه ، ولا شار إليهفي التوجيه الأوروبي الم

 .)٢( سيما تعريف الإعلان الكاذب

                                                        

ــه الأوروبي رقــم )١( ــصادر مــن١٥٠ انظــر التوجي ــة في  ال ــس الجماعــات الأوربي ــبتمبر ١٠ مجل  س

 ١٩صـادرة في ، ٢٥٠بية رقم و الجريدة الرسمية للجماعات الأور،، في شأن الإعلان الخادع١٩٨٤

 .٧سبتمبر، ص 

(2) Laurent MARTIN, op-cit, p.157. 



 )٢٤٢٢( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

مع اا  
  ن ا ا

 ووضحنا الكاذب، منها الإعلان ،تعرفنا فيما سبق أن للإعلان غير المشروع عدة صور

نتعرض لصورة أخرى مـن صـور الإعـلان ف لفرع أما في هذا ا، السابقلفرع في اهمفهوم

 كـان مـن المفهـومين، ونتيجة للتشابه الكبير بين المضلل،غير المشروع وهي الإعلان 

حاول في هذا المطلب تفصيل الإعلان المضلل عـن طريـق التعـرف الضروري لنا أن ن

 وذلـك في قانونيـة، ثـم تعريـف التـضليل مـن وجهـة ،على مفهوم التضليل بصورة عامة

 :همافرعين 

 أو: ا   ًو.  
 وتضليل الرجل نسبته الرشاد، والضلال ضد مضلل، :العربية يقصد بالتضليل في اللغة 

ويعــرف  .)٢( يــأتي التــضليل بــذات المعنــى في اللغــة الفرنــسية كــذلك. )١(ضلالالــإلى 

 يتم نقلهـا عـن علـم رسالة( :بأنه التضليل Burgoon وبورغون Bullerالأستاذان بولير 

 ما يستبعد أي شكل من أشكال الخطأ أو زائفة،بقصد الترويج لمعتقدات أو استنتاجات 

 .)٣( )المتعمدالكذب غير 

 فالإعلان المضلل هو الإعلان الـذي مـن الفقهاء،هو الخداع عند كثير من  والتضليل 

أن الإعـلان إلى  بالإضافة ، هذا)٤( لذلكشأنه خداع المستهلك أو من الممكن أن يؤدي 

                                                        

 ١٩٨٣محمد بن أبي بكر الرازي ، مختار الصحاح ، مكتبة النهضة ، مطبعة بابل ، بغـداد ، : انظر )١(

 .٣٨٣، ص

(2) Le petit Larousse, Tromper, op.cit., p.1035. 
(3) D.B. BULLER & J. K. BURGOON, "Interpersonal Deception 
Theory", Communication The01y, vo l. 6, no.2, 1996, pp.203-242. 

ستهلك إلى  بـه الإعـلان المتـضمن معلومـات تـدفع المـالخـادع يقـصد يرى البعض أن الإعـلان )٤(

كـوثر . د: انظـرللمزيـد . وصـاف جوهريـة للمنـتجأعلـق بعنـاصر أو تالوقوع في خلط وخـداع فـيما ي

 .١٨٦سعيد عدنان خالد، مرجع سابق، ص



  
)٢٤٢٣(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 وقد المتلقي،الكاذب قد لا يتضمن بيانات كاذبة ولكنه يصاغ بعبارات تؤدي إلى خداع 

 وإنـما قـد يـصاغ بطريقـة ،ت أو معلومـات كاذبـةلا يشمل الإعلان المضلل إدراج بيانا

 ومن جـانبهم عـرف .الخدمةتوقع المستهلك في الضلالة وتدفعه إلى شراء المنتج أو 

 ويتنـاول كانـت، هو الإعلان الذي يتم بأيـة وسـيلة :بأنهفقهاء القانون الإعلان المضلل 

 مـن عبـارات،مـصاغ في  أو أنـه ًكاذبا، أو ادعاء ًبيانا،ًسلعة أو خدمة ويتضمن عرضا أو 

 المــستهلك، إلى خــداع أو تــضليل ، بطريقــة مبــاشرة أو غـير مبــاشرة،شـأنها أن تــؤدي

 .)١( الخدمةوالتدليس عليه في أحد الأمور المتعلقة بالسلعة أو 

 آخر بأنه الإعلان الذي من شأنه خـداع المـستهلك أو يمكـن أن يـؤدي إلى ه بينما عرف

 وإنما قد تؤدي إلى خـداع ،و تأكيدات ليست كاذبة وذلك من خلال ادعاءات أخداعه،

 .)٢( المستهلك

 : حيـث عـرف أنـه،ومن جانبه أسهم الفقه الفرنسي في وضع تعريف للإعلان المضلل

 معلومات تجارية أو صناعية غير دقيقـة لخـداع الـرأي العـام حـول المنتجـات أو نشر(

فات والمهــارات التــي ً ويختلــف التــضليل تبعــا للــص،)للعمــلاءالخــدمات التــي تبــاع 

 .)٣( يمتلكها هؤلاء العملاء

                                                                                                                                               

 للحقيقـة في اًا مخالفـًنه كل تصرف ينطوي على إلباس أمر من الأمور مظهـرأ  وقد يعرف الخداع ب-

عبـد الحميـد . انظـر دللمزيـد . وإيقاعـه في الغلـطالواقع، وعلى نحو يـؤدي إلى تـضليل المـستهلك 

 ١٢.، ص ١٩٨٩الشواربي، جرائم الغش والتدليس، دار الفكر العربي، الإسكندرية 

ثـرة عـلي معيـار التـدليس ، دراسـة مقارنـة في ا وهـدان ، الخـداع الإعـلاني ورضا متولي.  انظر د)١(

 ، دار الفكــر والقــانون ، المنــصورة ، القــانون المــدني وقــانون حمايــة المــستهلك والفقــه الإســلامي

 .٢٠، ص٢٠١٣

عبد الفضيل محمد أحمد ، الإعلان عن المنتجات والخـدمات مـن الوجهـة القانونيـة ، .   انظر د)٢(

 .١٧٥مرجع السابق ، ص

( 3 ) La publicité mensongère (ou trompeuse) consiste pour un 
commerçant ou un industriel à diffuser des informations inexactes ou 
propres à tromper le public sur les produits ou les services qu’il met en 



 )٢٤٢٤( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 للرسالة نـاجم عـن تزييـف أو حـذف متعمـد تشويه( :بأنهكما عرف الإعلان المضلل 

ً بقـصد أن يولـد لـدى الغـير اعتقـادا لا يمتلكـه هـو ؛للمعلومة مـن جانـب ناقـل الرسـالة

 .)١()نفسه

لتسوية بين الإعلان المضلل في ً وهنا تجدر الإشارة إلى أن القضاء قد يلجأ غالبا إلى ا

 الـصعوبة،ًعلما أن التفرقة بينهما أمـر في غايـة التضليل؛ ذاته والإعلان الذي يؤدي إلى 

أن  في حـين موضـوعي،والعلة هي أن الإعلان المضلل يمكن إسناد تقديره إلى معيـار 

 .)٢( شخصيالإعلان الذي يؤدي إلى التضليل يقوم على معيار ذاتي أو 

 لأن الإعلان الذي ،در بنا الإشارة إلى أنه في الواقع يسهل الخلط بين الاثنينوهنا يج 

 وهي مسألة تعتمد ، الإعلانىيؤدي إلى التضليل يعتمد على مدى استجابة شخص متلق

 كما ينبغـي .لآخرثر الإعلان من شخص أ عن اختلاف ًعلى عوامل نفسية متعددة فضلا

 مـن جهـة أن الكـذب،قـد يختلـف عـن مفهـوم أن نشير كذلك إلى أن مفهـوم التـضليل 

مفهوم التضليل ينطـوي عـلى الإيقـاع بـالغير باسـتخدام الحيلـة أو المهـارة أو الخـداع 

   .)٣(  أما الكذب فهو جزم لفظي زائف بشكل متعمدالزائفة،بواسطة المظاهر 

                                                                                                                                               
vente, sur les engagements qu’il prend à l’égard de la clientèle, sur les 
aptitudes et les qualités qu’il possède", See : Michel Pédamon , De la 
tromperie au mensonge  (Partie juridique) , p.1. Available on ::  

http://www.audaceass.com/news_database/Green_marketing_vert/La_P
ublicite_Mensongere.htm . 
(1)  Anthony GALLUZZO, "Ethique de la publicité rédactionnelle 
sur Youtube – Faut-il réagir en déontologiste face à la publicité 
trompeuse ?", Management & Avenir, (N° 86), 2016, p. 104. 

القــاهرة ، ســمير محمــد حــسين ، مــداخل الإعــلان ، الطبعــة الأولى ، مطبعــة الــشعب ، .   انظــر د)٢(

 .١٤٧،١٤٨ ، ص١٩٧٣

عبد الفـضيل محمـد أحمـد، الإعـلان عـن المنتجـات والخـدمات مـن الوجهـة القانونيـة، . ا دًأيض -

 .١٧٦المرجع سابق، ص

(3)  Anthony GALLUZZO, op.cit., 104. 



  
)٢٤٢٥(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًم: ا  ا  ا.   
 فـالبعض وضـع ؛ريف محدد للإعـلان المـضللأدلى المشرعون بدلوهم في وضع تع

ه  منـ)٢( للإعلان كالتوجيه الأوروبي الذي عرفه من خـلال نـص المـادة اً مباشراًتعريف

 ويحتوي كانت،أي إعلان يتم بأي طريقة ( :إذ عرفته بأنه ؛١٩٨٤ أيلول ١٠الصادر في 

  .)١(). . . على تضليل للمستهلك سواء من حيث مضمونه أو طريقة تقديمه 

 كـما هـو ،بينما عرفته باقي التشريعات بصورة غـير مبـاشرة تفهـم مـن مفهـوم العكـس

مـن  ،)٢( )L.121-1(الحال في التشريع الفرنسي، حيـث يمكننـا أن نستـشف مـن المـادة 

، ١٩٩٣ يوليــو ٢٦الـصادر بتــاريخ  ) ٩٤٩ - ٩٣(      قـانون الاســتهلاك الفرنـسي رقــم 

ًل إعلان أيا كان شكله يتضمن ادعاءات أو مؤشرات ك(: ًتعريفا للإعلان المضلل مؤداه 

خاطئة أو يكون من طبيعتها أن تؤدي إلى الوقوع في خطأ، خاصة إذا وردت على واحد 

فهم هذا ُحيث ي) إلخ...وجود السلعة أو طبيعتها أو تكوينها: أو أكثر من العناصر التالية 

 . التعريف من خلال نص المادة على سبيل المخالفة

                                                        
(1) Directive 84/450/EEC of 10 September 1984 relating to the 
approximation of the laws, regulations and administrative provisions of 
the Member States concerning misleading advertising , Article 2 :" 
'misleading advertising' means any advertising which in any way, 
including its presentation, deceives or is likely to deceive the persons to 
whom it is addressed or whom it reaches and which, by reason of its 
deceptive nature…" , Available on :  
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A31984L0450  
(2) L'article 121-1 de la loI n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au 
code de la consommation définit ainsi la publicité mensongère " Est 
interdite toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, 
des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à 
induire en erreur, lorsque celles-ci portent sur un ou plusieurs des 
éléments ci-après : existence, nature, composition …" ,  Michel 
Pédamon , De la tromperie au mensonge  (Partie juridique) , P.1 . 

 



 )٢٤٢٦( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

لا بد هنـا مـن أن نعـود إلى الإشـارة إلى أن قـانون الاسـتهلاك الفرنـسي بنـسخته ولكن 

 وذلـك المـضلل،الحالية لا يتضمن أي تعريف مباشر وصريح ومخـصوص للإعـلان 

الممارسـة " وهـو مـصطلح ًباعـا،على اعتبار أنه قد أدرجه ضـمن المـصطلح الأوسـع 

  ."المضللةالتجارية 

ً أورد تعريفا محددأما بالنسبة للمشرع المصري فقد ا للإعلان المضلل تحـت مـسمى ً

من قانون حماية  ) ١(  من المادة ١٠ وذلك من خلال نص الفقرة ؛"السلوك الخادع"

ل فعـل أو ُّا كـًدعـاًيعـد سـلوكا خ: (  الجديد بقوله٢٠١٨لسنة ) ١٨١(المستهلك رقم 

 حقيقـي أو امتناع عن فعل مـن جانـب المنـتج أو المعلـن يـؤدي إلى خلـق انطبـاع غـير

 ومـن خـلال الـنص .)مضلل لدى المستهلك ، أو يؤدي إلى وقوعه في خلـط أو غلـط 

ًيتضح جليا أن الإعلان المضلل هو كل إعلان يؤدي بالمتلقي أيـا كـان إلى الوقـوع في  ً

 .)١(هخلط أو غلط عن طريق تضليله وخداع

 منها الفقرة ،اد أما المشرع اليمني فقد تعرض لمفهوم التضليل من خلال عدد من المو

من قانون الصحافة والمطبوعات اليمنى ، بالإضافة إلى نـص ، )٢( )١٠٣( من المادة ١٠

                                                        

مـن ) ١٣(  جاء ذات النص الوارد في القانون في اللائحة التنفيذية لـذات القـانون في الفقـرة رقـم )١(

 .حةالمادة الأولى من تلك اللائ

) ٢٥(من قانون الصحافة والمطبوعـات اليمنـي رقـم ) ١٠٣(من المادة رقم ) ١٠(  نصت الفقرة )٢(

يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقـروءة والمـسموعة والمرئيـة وبـصفة : (نهأعلى ، ١٩٩٠لسنة 

خاصـة المــسؤولين في الإذاعـة المــسموعة والمرئيــة وكـل مــن صــاحب الـصحيفة ورئــيس التحريــر 

سؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عـن طباعـة ونـشر وتـداول وإذاعـة مـا الم

ًالإعلانات المتضمنة عبارات أو صورا تتنافى مع القـيم الاسـلامية والآداب العامـة -١٠:........يلي 

 .......)أو قذف وتشويه سمعة الاشخاص أو الاعتداء على حقوق الغير أو تضليل الجماهير



  
)٢٤٢٧(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

من اللائحة التنفيذية لذات القانون ، والذي وضح فيهما أن على المعلن  )١()١١٧(المادة 

أو المنتج الامتناع عن نشر أي إعلانات فيها تضليل وخداع للجماهـير، كـذلك الحـال 

مـن قـانون حمايـة المـستهلك  ،)٢( )٦( من المـادة رقـم ) د ( ورده في نص الفقرة فيما أ

والتي ألزم فيها المزود عدم تقديم بيانات من شـأنها تـضليل المـستهلك ، وبـالرغم أن 

ًالمــشرع اليمنــي لم يــورد تعريفــا واضــحا للتــضليل الإعــلاني إلا أنــه مــن خــلال تلــك  ً

تقـديم معلومـات أو (: د قـصد بالتـضليل أنـهالنصوص نستطيع أن نفهـم أن المـشرع قـ

 إلا أنـه كـان مـن الأجـدر ).بيانات تؤدي بطبيعة الحال إلى خداع وتضليل المـستهلك 

بمشرعنا اليمني إيراد تعريف محدد للكذب والتضليل في الإعلانات في قانون حمايـة 

 .  أسوة ببقية التشريعات،المستهلك

                                                        

لـسنة ) ٢٥(من اللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات رقم ) ١١٧(جاء في نص المادة  )١(

يجب على صاحب الصحيفة أو رئيس التحرير أو من يقوم مقام أي منهما الامتنـاع عـن : (أنه، ١٩٩٠

نشر أي إعلان ينطوي على ما هو محظـور بموجـب القـانون أو اللائحـة، وعـلى الأخـص مـا ينطـوي 

 قذف أو تشويه سمعة الغير أو سب أو تحريض على ارتكاب جريمة أو اعتداء على حقوق الغـير على

 .)أو تضليل الجماهير

 عـلى، ٢٠٠٨لـسنة ) ٤٦(من قانون حماية المستهلك اليمني رقم ) ٦(نصت الفقرة د من المادة  )٢(

 ).تضليل المستهلك يلتزم المزود بعدم وضع أية بيانات يكون من شأنها خداع أو -د: (....نهأ



 )٢٤٢٨( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

ع اا  
  وا ان اذب 

ً من المعلوم أن الكذب والتضليل في الإعلانات لا يرتب أثرا قانونيا  ا� سواء كان مدني،ً

 وذلك عندما يقدر المشرع أن جزئي،ا كالحبس وغيره إلا بشكل �بدفع تعويض أو جزائي

 ولا يعاقـب القـانون عـلى .ًالكذب أو التضليل بلغ حدا أصبح يؤدي بالضرر على الغير

 سواء أوقـع المـستهلك في ،لإثارة والتحريض وإنما على الكذب والتضليلالمبالغة وا

لذا لا يعد مـن قبيـل الكـذب والتـضليل أن يظهـر ؛ )١( فيه أو كان من شأنه إيقاعه ،الضرر

عـد ُ يحـترق وإنـما ته بينما منزل،المحتوى الإعلاني أحد الفانين يستمتع بشرب المنتج

ٌاك خط رفيع بـين المبالغـة والإثـارة والتحـريض عـلى وهن ،)٢( والمبالغةمن قبيل الإثارة 

 يرجع تقدير كل ذلك إلى القـاضي الـذي يأخـذ في اعتبـاره والتضليل،المنتج والكذب 

 .وتقاليدهثقافة المجتمع الذي يعرض فيها لإعلان وعاداته 

 فهل يـا ،المقارن في تحديد المعيار الأمثل لتقدير الكذب، )٣( الفقه وقد اختلفت آراء 

ترى يقدر بمعيار شخصي مبني عـلى مـدى تـأثير ذلـك الإعـلان الكـاذب والمـضلل في 

                                                        

حمد السعيد الزقرد ، الحماية المدنية من الدعاية التجاريـة الكاذبـة والمـضللة ، مرجـع أ.   انظر د)١(

 .  ٦٧،٦٨سابق ، ص

حـد الفـانين المـصريين للـترويج أالذي يقدمه " shwpes"  شاهد الإعلان التجاري لمشروب )٢(

 .لمذاق المشروب

 عـن التقـدير الـذاتي أو الشخـصي للإعـلان الكـاذب ينـأىاء أن   يرى البعض أنه يجب على القـض)٣(

يعتمــد عــلى وجــوب أن تكــون الواقعــة المزعومــة كاذبــة مــن الناحيــة الموضــوعية وللقــضاء وإنــما 

 التـضليل الإعـلاني التجـاري عبـادي،بتـول صراوة .  انظـر د للمزيد.الاستعانة بخبراء في إثبات ذلك

 .٦٧ص ،٢٠١١ ،١الحقوقية، طبي  منشورات الحلالمستهلك،ثرة على أو



  
)٢٤٢٩(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 أو عن طريق المعيار الموضوعي المبني على مدى تأثير ذلك بذاته؟الشخص المتضرر 

 .)١( والخبرة؟الإعلان الكاذب على الشخص الطبيعي متوسط الذكاء 

لفرنسي إلى الأخذ بالمعيار  تلك التساؤلات ذهبت غالبية أحكام القضاء انوللإجابة ع

الموضوعي لتقدير الإعلان الكاذب ، ففي حكم حديث لها قضت بانتفاء التضليل على 

أساس المبالغة المكشوفة كونهـا لا تـنطلي عـلى المـستهلكين المعتـادين ، وجـاء في 

وحيث إن اللجوء إلى المبالغة في الرسـالة الإعلانيـة لا يمكـن وحـده أن (: حكمها أنه 

الكذب الذي يميز الإعلان المضلل ، ففي حالة الحملـة الإعلانيـة التـي تعـرض يشكل 

عـلى المتلقـين الاسـتفادة مـن المزايـا الكبـيرة للمكمـلات الغذائيـة المكونـة مـن مــواد 

ا توافر التضليل في مجموع الإعلان من عبارات ًطبيعية، فإن المحكمة لم تستنتج قانون

اء تخفيض كبير وآني للوزن ، والتي لا يمكن أن المبالغة التي استخدمت وتتضمن ادع

إلى اعتماد  )٣(الفرنسيين وقد ذهب أغلب الفقهاء .)٢()يترتب عليها عدم تصديق متلقيها 

                                                        

أحمد سعيد الزقرد ، الحماية المدنية مـن الدعايـة التجاريـة الكاذبـة والمـضللة ، مرجـع  .  انظر د)١(

 . ٦٦ ،٦٥سابق ، ص

(2) Cass. Crim., 21 Mars 2006, n° 04-82589. 

 واقعـة  وهناك بعض الأحكام التي اعتمدت في ذلك على معيار شخصي بحـت، عنـد تقـدير مـا يعـد-

للمزيـد . إن الإعلانـات المـضللة يعتـد فيهـا بالعنـاصر الشخـصية: مضللة، ويعبر البعض عنهـا بقولـه

 . ٥٠ثرة في التدليس، مرجع سابق، صأرضا متولي وهدان، الخداع الإعلاني و. انظر د

 روسم عطية موسى نو، الحماية الجنائية للمستهلك من الغش في مجـال المعـاملات. ا دً انظر أيض-

  .١٣٦ ،١٣٥، ص ٢٠١٤ ، طةالتجارية، رسالة دكتورا

(3) Serge GUINCHARD, "LA PUBLICITÉ MENSONGÈRE EN 
DROIT FRANÇAIS ET EN DROIT FÉDÉRAL SUISSE", Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1981, p. 16.    
" ou encore " Gérard CAS et Didier FERRIER, "Traité de droit de la 
consommation",  Presses universitaires de France, 1986, p.83. 



 )٢٤٣٠( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

المعيار الموضوعي لتقدير الإعلان الكاذب والمضلل والمعتمد على النظـر في مـدى 

نسي للمعيار الشخـصي تأثير الإعلان على الشخص متوسط الذكاء، كما ينتقد الفقه الفر

 ورغـم ذلـك فقـد اعتمـد بعـض قـضاة ،هذا بسبب عدم انضباطه وصعوبة الكـشف عنـه

 .)١(فرنسا هذا المعيار في أحكامهم 

 والتـي تـشير ،Alev Comertويجدر بنا هنا أن نستأنس بـرأي الأسـتاذة أليـف كـومير 

 الـصادر )٩٤٩- ٩٣(مـن قـانون الاسـتهلاك الفرنـسي رقـم ) L.120-1(إلى أن المـادة 

 إذ يشير النص إلى أن تقدير .المحكمة قد اعتمدت معيار تقييم ١٩٩٣ يوليو ٢٦بتاريخ 

 المستهلك المطلع بشكل طبيعـي "الطابع المضلل للإعلان يجب أن يتم وفق تصور 

� وهكذا تفرض هذه الإحالة تقديرا موضوعي.)٢("واليقظ والحذر بشكل عقلاني   in" اً

abstracto" وتـــضيف كـــومير أن بوســـع القـــضاة الاســـتعانة .لمـــضللةا للممارســـة 

ــدير الطــابع المــضلل للمعلومــات  ــن أجــل تق ــرأي أو آراء الخــبراء م باســتطلاعات ال

 ويتحقـق مـن صـدق ،" مـصداقية الكذبـة " ـ وهكذا يحدد المشرع درجة لـ.المنشورة

 .)٣( المبالغةالإعلانات التي تفرط في 

 قـد أنكـر حـق القـاضي في اسـتخدام سـلطته ولكن هـذا لا يعنـي أن المـشرع الفرنـسي

 فـدوننا عـلى سـبيل المثـال الحكـم الـصادر عـن المـضلل،السيادية في تقدير الإعـلان 

ــاريخ ) ٨٣.٢٩٨-١٨  (محكمــة الــنقض في الطعــن رقــم  حيــث .٢٠١٩ يونيــو ١٢بت

 في حكم Ch â teau Petrusحكمت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من شركة 

                                                        
(1) Rabih Chendeb, Le Régime Juridique du Contrat de 
Consommation, Edition Alpha, 2009, p.72 .  
(2) CJUE, 16 juill. 1998, aff. C-210-96, Gut Springheide GmbH, Rec. 
CJUE 1998, I, p. 4657, D. afffaires 1998, p.1695. 
(3)  Alev COMERT, op.cit., p.98. 



  
)٢٤٣١(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 فقـد .النبيـذ لإنتـاج CGMن محكمة الاستئناف ببـوردو بحـق شركـة البراءة الصادر ع

ً انطلاقــا مــن تقييمهــا (... :يــليأشــارت محكمــة الــنقض في حيثيــات حكمهــا إلى مــا 

 فإن محكمة الاستئناف المتناقضة،السيادي لوقائع وظروف القضية بالإضافة إلى الأدلة 

مل أنها قد تغير بشكل جوهري قد أثبتت أن الممارسة المعنية لم تكن مضللة ولا يحت

. )١( )عقلانيالسلوك الاقتصادي لمستهلك نبيذ مطلع بشكل طبيعي ويقظ وحذر بشكل 

 In"وعليه يتبين لنا أن القضاء الفرنسي لم يغفـل الجمـع بـين المعيـارين الموضـوعي 

abstracto" ِّالذاتي( والشخصي( "In concreto" عند النظـر في القـضايا المتعلقـة 

حيث إنه من خلال .  ومن بينها بالطبع الإعلان المضللالمضللة،رسات التجارية بالمما

ً وانطلاقـا مـن تقييمهـا الـسيادي لوقـائع ، خاليـة مـن القـصور أو التنـاقضالبيانات،هذه 

 التي أثبتت أن الاستئناف، فإن محكمة المتناقضة، بالإضافة إلى الأدلة ،وظروف القضية

للة أو مـن المحتمـل أن يغـير بـشكل جـوهري الـسلوك الممارسة المعنية لم تكن مـض

 وهـو مـا يـبرر والحذر، لمستهلك النبيذ المستنير بشكل طبيعي والملاحظ َّالاقتصادي

  .قراره

ذ المشرع المصري بالمعيار الشخصي في تقدير الكـذب في الإعـلان ، َومن جانبه أخ

 ،ة المـستهلك المـصريمـن قـانون حمايـ ،)٢( )٩( فهم من سياق نص المادة ُوذلك ما ي

                                                        
(1) Cass. Crim., 12 Juin 2019, n° 18-83.289. 

عـلى ، ٢٠١٨الـصادر في ) ١٨١(من قانون حماية المستهلك المـصري رقـم ) ٩(نصت المادة  )٢(

يلتزم المـورد أو المعلـن بتجنـب أي سـلوك خـادع ، وذلـك متـى انـصب هـذا الـسلوك عـلى أي : (أنه

الـسلعة أو صـفاتها الجوهريـة أو العنـاصر التـي تتكـون منهـا أو  طبيعـة -١: عنصر من العناصر الآتية

ــا ــا أو تــاريخ - .٢كميته ــاريخ إنتاجه ــنعها أو ت ــة ص ــا أو حجمهــا أو طريق ــسلعة أو وزنه ــصدر ال  م

 ).لخإ... صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره 



 )٢٤٣٢( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

وذلك عندما شدد على كل من المورد والمعلن بضرورة إمداد المستهلك بالمعلومات 

الصحيحة عن طبيعة المنتج ، وهي السلعة التي يتم الإعلان عنها ، وطلب منهما تجنب 

يـؤدي إلى خـداع المـستهلك ، أو وقوعـه في خلـط أو ) كـاذب أو مـضلل ( أي سلوك 

هــذا الانطبــاع الخــادع عــن الــسلعة المعلــن عنهــا يختلــف مــن غلــط، ولا شــك في أن 

مستهلك إلى آخر ، بحسب رغباتـه وثقافتـه الـشرائية ، فخـداع المـستهلك في الرسـالة 

الإعلانية يمكن أن يتم بفعل إيجابي يمكن أو أن يتم بفعل سلبي؛ عن طريق الترك حيث 

لدعاية، إذا كان لهذا البيان أثر في  اِّاع فيه عن ذكر بيان ما يتعلق بالسلعة محلنمتيتم الا

، ممـا يؤكـد )أو وقوعه في خلط أو غلط(:  ولذلك عاد وشدد بقوله؛اتخاذ قرار الشراء

 .لكذب الإعلانيفي اتبني المشرع المصري للمعيار الشخصي 

نـه لم يلمـح بـه كـما فعـل إ حتـى اً محـدداً أما مشرعنا اليمني فقـد أغفـل وضـع معيـار

 الرغم من إلزامه صراحة المعلـن بعـدم نـشر الإعـلان الخـادع  على،المشرع المصري

 ،بيـل الخـداع والتـضليلَوالمضلل، إلا أنه قد بين الأمور التـي يعـد الإخـلال بهـا مـن ق

 في - المعلـن -مـه الزإمـن قـانون حمايـة المـستهلك و )١()١٩(وذلك في نص المـادة 

                                                        

يلتـزم : (أنـهعـلى ، ٢٠٠٨) ٤٦(مـن قـانون حمايـة المـستهلك اليمنـي رقـم ) ١٩(نصت المـادة  )١(

ا إذا ً أو خادعـًالمعلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك، ويعتبر الإعلان مـضللا

طبيعة السلعة أو تركيبها أو صـفاتها الجوهريـة أو العنـاصر التـي تتكـون منهـا . ١:ا بما يلي ًكان متعلق

ــذه العنــاصر ــة ه ــة . ٢.وكمي ــا أو حجمهــا أو طريق ــسلعة أو وزنه ــصدر ال ــاء م ــاريخ انته صــنعها أو ت

نوع الخدمـة أو المكـان المتفـق عليـه . ٣.صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال

ء فـيما يتعلـق بنوعيتهـا أو بـصلاحيتها للغايـة ً سـوا،لتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها الجوهرية

هوية ومـؤهلات مـزود . ٥.ية تسديدهشروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيف. ٤.المتوخاة منها

اسـتعمال اسـم تجـاري أو علامـة . ٦.الخدمة إن كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبـار عنـد التعاقـد



  
)٢٤٣٣(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

أن ) ١٩(ذكورة في المادة في حال اقتراف خداع في أحد تلك الأمور الم) ٢١(المادة 

ًينشر تصحيحا للإعلان الخادع عبر ذات الوسـائل التـي تـم نـشر الإعـلان الخـادع مـن 

 .خلالها

ًونظـرا لقلــة الأحكـام القــضائية الـصادرة مــن المحـاكم التجاريــة اليمنيـة في موضــوع 

عاية والإعلان، وسكوت المشرع اليمني عن وضع معيار لتقدير الكـذب والتـضليل ِّالد

 أسوة بالمشرع الفرنسي، إلا أني آري أن على هُعلْ وهو ما كان يجدر به ف، الإعلاناتفي

القضاء اليمني اعتماد المعيار الموضوعي القائم على مدى تأثير الكذب والتضليل على 

الشخص العادي ، باعتبار أن هـذا المعيـار يعـد الأفـضل في كونـه يـوازن بـين مـصلحة 

ن جهة أخرى، خاصة أن القضاء اليمني قد اعتمد معيار المعلن من جهة والمستهلك م

في تحديده لمدى شهرة العلامة التجارية من عدمه  ،)١( الشخص العادي في أحد أحكامه

فـشهرة : ( وأعتبر التسجيل مجرد قرينة على ملكية العلامة التجارية لجهة معينـة بقولـه 

دة ، لأن العبرة بالجمهور العادي العلامة التجارية لا تثبت بكثرة التسجيل في دول متعد

الذي يتبادر إلى ذهنه حقيقة تلك العلامة ودلالتها على السلعة، ولـيس بكثـرة التـسجيل 

 ).ن كان ذلك يعد قرينة لكنها ليست كافية للحكم بموجبهاإو

                                                                                                                                               

تجاريــة أو رســم أو نمــوذج صــناعي مماثــل لاســم تجــاري للغــير أو لعلامتــه التجاريــة أو لرســمه أو 

 ).نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك

يلتـزم المعلـن بنـاء عـلى طلـب الإدارة المختـصة أو : (من ذات القانون على أنه) ٢١(لمادة  ونص ا-

الجهة المختصة بحسب الأحوال، بتصحيح أو تعديل الإعلان المضلل أو الخادع الذي قـام بنـشره، 

 ).وإعادة نشر التصحيح أو التعديل عبر الوسائل التي تم النشر فيها

 ، في القـضية رقـم ١٩/١٠/٢٠٠٩يـة الابتدائيـة ، صـنعاء ، جلـسة  انظر حكـم المحكمـة التجار)١(

 .هجرية١٤٢٩، لسنة ) ١٣٥٠(



 )٢٤٣٤( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

والعبرة هنا في شهر العلامة التجارية ليست في الجمهور ككل وبصفة عامة ، وإنما في 

لامة التي استهدفها الإعلان غـير المـشروع في نطـاق الجمهـور المهنـي شهرة تلك الع

المتخصص بها ، ولذلك عند تقدير شهرة العلامة التجارية يجب أن تضع المحكمة في 

اعتبارها المعرفة التجارية في قطاع الجمهور المعنى بالسلعة أو الخدمـة التـي تميزهـا 

 عنـد ً فمـثلا، الجمهور ككل بصفة عامةهذه العلامة ، وليس معيار الشهرة على مستوى

تقدير شهرة علامة مصاحبة ومرتبطة بإطارات السيارات أو زيوت السيارات ، فإنه يجب 

لتقدير مدى شهرة هذه العلامة النظر إلى تقدير الشهرة في قطاع مستخدمي السيارات أو 

ت التـي المتخصصين في استخدامها دون باقي قطاعات المجتمع ؛ لذلك فإن الإطـارا

 .)١(تتمتع بشهرة عالمية لدى مستخدمي السيارات) ميشلان ( تميزها علامة 

                                                        

ــسة )١( ــنعاء ، جل ــة ، ص ــة الابتدائي ــة التجاري ــم المحكم ــر حك ــم ١/٤/٢٠٠٨ انظ ــضية رق  ، في الق

 .هجرية١٤٢٦، لسنة ) ٤٢٧(



  
)٢٤٣٥(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ما ا  
ذب وان ان اأر  

و :  

 المـزود أو - تعرفنا فيما سبق أن جميع التـشريعات التـي ألزمـت المعلـن أو المـورد 

هلك ، وهنا يكمن الركن الأول من  بعدم تقديم إعلانات كاذبة أو مضللة للمست-المنتج 

 وهو الركن المادي الذي يقصد به نشر إعلان كاذب ،أركان الإعلان الكاذب والمضلل

أو مضلل ، ويعتبر الركن الأول من أركان الكذب والتضليل ويعتبر الركيزة الأساسية في 

هـاء  وقـد اجتمعـت آراء الفق، المعلن عن نشر هـذه الإعلانـات غـير المـشروعةمُساءلة

 فنجد ،والقضاة على ضرورة هذا الركن ، أما بالنسبة للركن الثاني وهو الركن المعنوي

 ؛ للقيـام بالمـساءلة القانونيـة مـن عدمـههُأن فقهاء القانون قد اختلفوا في ضرورة وجود

 وكذلك الحال في التشريعات المختلفة ، ويقصد بالركن المعنوي ،وذلك لعدة مذاهب

علن ومعرفته بوجود كـذب أو تـضليل في المحتـوى الإعـلاني وجود سوء نية لدى الم

الذي يقوم بالترويج له ، فلا يكفي نشر إعلان كاذب أو مضلل فقط لقيام المسؤولية ، بل 

ً قاصدا عالما بالكذب والتضليل ،من الضروري بجانب ذلك أن يكون المعلن سيئ النية ً

 نقوم بتوضيح تلك الأركـان بمزيـد في المحتوى الإعلاني الذي يقوم ببثه ، وفيما يأتي

 :همافرعين  وذلك في ،من التفصيل

  .وا ا ادي ب :اول اع 
 .وا ا اي ب :ام اع 



 )٢٤٣٦( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

  اع اول
ب وا ديا ا  

 وأن يكون ،إعلان وهي أن يكون هناك ، ولقيام هذا الركن يتوجب تواجد ثلاثة شروط

ًالإعلان كاذبا أو مضللا  وأن يكـون هـذا خداعـة، يدفع بالمتلقي إلى الغلط ويؤدي إلى ً

 سواء كـان ذلـك العنـصر في ذات ،ًالإعلان الكاذب والمضلل واقعا على عنصر محدد

 وفي هذا الفرع نفصل تلك الشروط في ثلاث فوائده،المنتج أو في طريقة استخدامه أو 

 :كالآتينقاط 

 ك أ :أو ن ننإ.  

 ويقصد به وجود رسالة موجهة إلى المستهلك هدفها التحفيز على اقتنـاء المنتجـات 

من قـانون ) L.121-1(والخدمات ، حيث لم يتردد القضاء الفرنسي عند تطبيقه للمادة 

 تبنـي مـدلول واسـع للإعـلان في، ١٩٩٣الـصادر عـام  ) ٩٤٩ - ٩٣( الاستهلاك رقـم 

 وسيلة للإعلام أو الأخبار والتي يكون من شأنها أن تسمح للعميـل َّ كلالتجاري يشمل

المحتمــل مــن تكــوين رأي معــين حــول خــصائص وســمات المنتجــات والخــدمات 

 .)١(  بغض النظر عن الهدف الترويجي للرسالة الإعلانية،المعروضة عليه

 عـلى إظهـار هـذا التوسـع بنـاء عـلى أن الإعـلان ينـصب فقـط )٢(  وقد انتقد بعض الفقه

 بقـصد حـث المـستهلك وتحريـضه عـلى اقتنائهـا بهـدف ،محاسن المنتج أو الخدمـة

ً إذ إن تحقيق هذا الهدف يتطلـب نوعـا مـن ؛تنشيط الطلب على المنتجات والخدمات

                                                        

 مقارنـة مـع دراسـة دراسـة(ثنـاء تكـوين العقـد أالسيد محمد عمران ، حماية المـستهلك .  انظر د)١(

، ١٩٨٦سـكندرية ، ة المعـارف ، الإأ، منـش) تحليلية وتطبيقية للنصوص الخاصة بحماية المستهلك

 .١٤ص

(2) Stéphane piedeliévre, droit de la consommation, economica, paris, 
p.95. 



  
)٢٤٣٧(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ن تأييـد القـضاء الفرنـسي واعتبـار الإعـلان ، أ)١( نوالسعي الدائم النشط ، بينما رأى آخر

خبـار عـن وجـود منتـوج أو ى ولـو صـدر الإعـلان لمجـرد الإ حتـ،بمثابة رسالة إعلامية

 .خدمة

ًووفقا للمفهوم السابق فإن الإعـلان يتخـذ أشـكالا ُ وصـورا تـدخً هـا في نطـاق ُل جميعً

 فيقوم بشأنها المساءلة عن الإعلان ،من قانون الاستهلاك المذكور) L.121-1(المادة 

ــلان  ــيلة الإع ــت وس ــما كان ــفه مه ــضلل بوص ــاذب أو الم ــات، الك ــصحف، الإذاع كال

ًزيون، الملصقات، وكذلك مهـما كـان شـكل الرسـالة الإعلانيـة، ولا يهـم محـل يالتلف

�الإعلان فقد يكون منقولا ماديا أو معنوي  .)٢(ًا أو عقارا أو خدمة ً

ًم: ًد نن ا أن )ًذ أو ( إ   أو ا.  

 ِّشأن الإعلان خلق تصور خاطئ عـن المنـتج أو الخدمـة محـل لا بد من أن يكون من 

ؤدي إلى وقوع المستهلك في غلط حول فائدة هذا المنتج بالنسبة إليه ومدى ي، نالإعلا

تلبيته للحاجيات التي كان يسعى إلى التمتع بها، وإذا كانت مقومات الحماية القانونيـة 

لوسائل التـي مـن شـأنها وقـوع للمستهلك من الإعلان الكاذب والمضلل قد واجهت ا

، فهل يمكن أن تمتد هذه المواجهة لتشمل الوسائل الأخرى ًالمستهلك في الغلط فعلا

 .)٣( ًوقوعه في الغلط مستقبلاإلى التي تؤدي 

وفي نظرة فاحصة على القوانين الفرنسية التـي توالـت في حمايـة المـستهلك وتنظـيم 

رنـسي قـد تـدرج في تنـاول هـذه الفكـرة مـن الإعلانات، يمكننا ملاحظة أن المـشرع الف

                                                        
(1) Jean calais-auloy et Frank Steinmetz, droit de la consommation, 6 
Emme édition, précis Dalloz,2003., p.127. 
(2) Ibid, p.325. 

، منـشورات الحلبـي ) دراسـة مقارنـة(عبد المـنعم موسـى إبـراهيم ، حمايـة المـستهلك .  انظر د)٣(

 . ١٠٥ ، ص٢٠٠٧الحقوقية، لبنان ، 



 )٢٤٣٨( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

من القانون رقـم  ) ٥( خلال النص عليها في ثلاثة قوانين متعاقبة، فبعد أن كانت المادة 

ــاريخ  ) ٨٢٦ - ٦٣( ــصادر بت ــو ٢ال ــة أو ١٩٦٣ يولي ــزاعم الكاذب ــريم الم ــضمن تج  تت

 ٢٧ريخ الـصادر بتـا ) ١١٩٣ - ٧٣( من القانون رقـم  ) ٤٤( المضللة ، جاءت المادة 

 بعـد مـرور عـشرة أعـوام " Royer -قـانون رواييـه  "  أو ما يعرف ب،١٩٧٣ديسمبر 

لتضمن تجريم المزاعم والإشارات والعروض الكاذبة والتي من شأنها خداع المتلقي ، 

 إعلان يكون من شأنه ُّحيث جاء في هذه المادة أن الإعلان المقصود بالتجريم حينئذ أي

ًووفقـا لقـانون رواييـه ، فـإن  .)١(ًط وليس بالـضرورة أن يقـع فعـلاإيقاع المتعاقد في الغل

مجموعة العمليات والوسائل التي من شأنها أن تدفع إلى الوقـوع في الخطـأ هـي التـي 

 .)٢(تشكل الركن المادي للإعلان المضلل 

               ً وعقب مرور عشرين عاما أخرى أعيد تناول هذه الفكرة مرة ثالثة من خلال نص المادة

)L.121-1 ( من قانون الاستهلاك الفرنسي رقـم)؛١٩٩٣ الـصادر بتـاريخ ،)٩٤٩-٩٣ 

لتتسع دائرة التجريم وتشمل الرسالة الإعلانية إذا كانت كاذبة أو مـضللة أو مـن شـأنها 

بـأن النظـر إلى الرسـالة الإعلانيـة الكاذبـة أو  )٣(  ولذلك قضي؛ًخداع المستهلك مستقبلا

أن هـذه  )٤(  ويـرى جانـب مـن الفقـه.ًيشمل الحاضر والمستقبل معـاالمضللة يجب أن 

 ما من شأنه خداع َّعايات أو البيانات الزائفة بل أضافت إلى ذلك كلِّالمادة لم تمنع الد

                                                        

لة ، مرجـع حمد السعيد الزقرد، الحماية المدنية من الدعايـة التجاريـة الكاذبـة والمـضلأ.   انظر د)١(

 .٦١سابق ، ص

(2) Haritiana Lantoniaina RABEZANAHARY, "LA PROTECTION 
DES USAGERS BANCAIRES EN MATIERE DE CHEQUES 
IMPAYES". Droit, UNIVERSITÉ D’ANTANANARIVO, 2017, p.26. 
(3) Cass. Crim., 8 mai 1979, n° 77-93-038. 

ريمة الخداع التجاري في نظام مكافحة الغش الـسعودي ، عبد الفضيل محمد أحمد ، ج.  انظر د)٤(

 ، ١٩٩٤، العــدد الرابــع ، ديــسمبر ةجامعــة الكويــت ، الــسنة الثامنــة عــشر-مقالــة في مجلــة الحقــوق

 .٤٨ص



  
)٢٤٣٩(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــل هــذه الأمــور ــر مــن الفقهــاء .جمهــور المــستهلكين في مث ــنما أضــاف جانــب آخ  بي

ة الإعلانيـة لا يكـون بـاللفظ فقـط،  إن الكـذب والتـضليل في الرسـال:فقال )١( الفرنسيين

. وإنما فيما توحي إليه الرسالة الإعلانية من بعيد على نحو يـؤدي إلى خـداع الجمهـور

الدائرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية بصحة إعلان قـام  )٢(وبناء على ما تقدم قضت

 بعــرض شراب يتكــون مــن مــواد كيميائيــة عــلى أنــه شراب ذو طعــم عــصير فواكــه إذا

صاحبته صورة الفواكه ناضجة فإن ذلك يدعو المستهلكين للاعتقاد بـأن هـذا الـشراب 

 مـا ذهـب اً ولذلك فإنه يكون صـواب؛ وهذا مخالف للحقيقة،مصنوع من عصير الفواكه

 من "ًاتفاقا مع ضرورات حماية المستهلك من أنه يجب تفسير عبارة  )٣( إليه بعض الفقه

ً الواردة في النصوص تفسيرا واسعا ليشمل الإعلان ،"ط شأنها إيقاع المتعاقد في الخل ً

والواقع . التجاري الصحيح الذي يأتي في صورة من شأنها إيقاع المستهلك في الغلط

ًأن جانبا من الفقه يرى أن الركن المادي للتضليل يتمثل أساس  في الرسالة المضللة أو اً

وع في الخطـأ بـشأن الخـصائص الزائفة التي مـن شـأنها أن تـدفع المـستهلك إلى الوقـ

 .)٤( المعنيةالأساسية للمنتج أو السلعة 

- ٩٩(وهنا نشير إلى الحكم الذي أصدرته محكمة النقض الفرنسية في الطعـن رقـم 

 " فقد حكمت برفض الطعن المقدم من السيدة ،٢٠٠٠ نوفمبر ٢٨ بتاريخ )٨٧.٢٦٢

 ، Nimesسـتئناف بنـيم  في الحكم الصادر عن محكمة الا"جيرارد" والسيد "كارين

 لقيامهما بنشر ؛ فرنك فرنسي١٠.٠٠٠والذي قضى بتغريم كل واحد منهما مبلغ وقدره 

إعلان من شـأنه أن يـدفع المـستهلك إلى الوقـوع في الخطـأ ، حيـث أشـارت محكمـة 

                                                        
(1) Jean Calais-Auloy et Frank STEINMETZ, op.cit, p.133. 
(2) Cass. Crim., 13 mars 1979, n° 78-92.575 

 .١٦٠ثناء تكوين العقد، مرجع سابق، صأسيد محمد عمران، حماية المستهلك ال.   انظر د)٣(

(4) Nambou KONDI, "Droit des marques, de l’information du 
consommateur et de la publicité dans la valorisation des produits 
alimentaires locaux", Droits, Université de Nantes, 2019, p.47. 



 )٢٤٤٠( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 للتـضليل، أن يقـوم َّمما يميـز الـركن المـادي:( النقض في حيثيات حكمها إلى ما يلي 

ع منـــتج لا يتـــضمن الملـــصقات المطلوبـــة لإعـــلام المـــشتري صـــاحب الـــسلعة ببيـــ

 .)١()بالخصائص الأساسية للبضاعة المباعة 

 وذلـك فـيما نـص عليـه في المـادة ،ويتفق ذلك مـع مـا تطـرق إليـه المـشرع المـصري

من القانون المدني المصري الذي أجاز إبطال العقد متى ما كانت الحيل هي  )٢( )١٢٥(

 ،ام العقد والتي لولاهـا لمـا أقـدم المـستهلك عـلى إبـرام العقـدالسبب الأساسي في إبر

 مهمة ةًوسواء كان ذلك التدليس بالإفصاح أو حتى بالسكوت عمدا عن واقعة أو ملابس

ــك يعــد ســ ــاء عــلى ذل ــد ، وبن ــاد ذلــك العق ــت ســببا في انعق  أحــد ُوتكًوأساســية كان

العلـم بهـا إحجـام المتعاقـد ًالمتعاقدين عن ذكر بيانات معينة تدليسا إذا كان مـن شـأن 

الآخر عن إبرام العقد، كما لا يشترط حدوث الخداع من المتعاقد نفسه ، بل يمكن أن 

ه الخـداع إلى المـستهلك َّيتحقق من خلال مـن ينـوب عنـه، كـذلك لا يـشترط أن يوجـ

نفسه، بل يمكن أن يوجه إلى من ينوب عنه في التعاقد، كذلك لا يقتصر العنصر المادي 

 .يس على الخداع والحيل ، بل يشمل الكذب ومجرد الكتمان للتدل

                                                        
(1)Cass. Crim., 28 Novembre 2000, n° 99-87.262. 

 -١: (، عـلى أنـه١٩٤٨لـسنة ) ١٣١(من القـانون المـدني المـصري رقـم ) ١٢٥(  نصت المادة )٢(

يجوز إبطال العقـد للتـدليس إذا كانـت الحيـل التـي لجـأ إليهـا أحـد المتعاقـدين، أو نائـب عنـه، مـن 

ا عـن واقعـة ًا الـسكوت عمـدً ويعتبر تدليس-٢.  العقد بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني،الجسامة

 ).أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة



  
)٢٤٤١(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ًفي مصر إلى أن السكوت عمـدا عـن واقعـة مـؤثرة في  )١(  كما يذهب بعض الفقهاء

ًالعقد يعد تدليسا وفقا لنص المادة  من القانون المدني المـصري ، والتـي  ) ١٢٥( ً

�تضع على عاتق المتعاقدين التزاما عام ريق الكتمان ، وقد طبق ا بعدم الخداع عن طً

 وذلك من خلال بعض أحكامه الذي اشترط مـن ،المصري ذات المفهوم )٢(القضاء 

خلالها لقيام شبهة التدليس أن يكون ما استعمل في خداع المتعاقد حيلة، وأن تكون 

ا، وأن مجرد الكذب في الإعلان ومخالفته للحقيقة لا يفيد ًالحيلة غير مشروعة قانون

                                                        

حسام الدين كامل الأهـواني، النظريـة العامـة للالتـزام، الجـزء الأول، المـصادر الإراديـة .  انظر د)١(

 .٢١١ م، ص٢٠٠٠عربية، القاهرة، الطبعة الثالثة، للاحترام، دار النهضة ال

حيـث ، ١٧٩١ ، ص ٢٧م ، مجموعة أحكـام الـنقض رقـم ١٩٧٦ / ١٢ / ٢١انظر نقض مدني  )٢(

مـن القـانون المـدني ) ١٢٥( يشترط في الغش والتدليس وفق ما عرفته المادة :(قضت المحكمة بأنه

لـة، وأن تكـون هـذه الحيلـة غـير مـشروعة سـتعمل في خـداع المتعاقـدين حياالمصري ، أن يكون ما 

 الـشركة -عتـبر أن التـدليس قـد تـوافر في جانـب الطاعنـة اا، ولما كان الحكم المطعون فيه قـد ًقانون

 ٧٥٠ جنيهـا ٣١ المجرد أنهـا أعلنـت في الـصحف أن الحـصة المبيعـة تغـل ريعـا ًقـدره -المتعهدة 

، وأن هـذا التـدليس، ً ملـيما٢٧٣ا و ً جنيه٢٩مبلغ نها تعلم أنها لا تغل سوی إا، في حين �مليما شهري

وإن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعـون عليهـا وزوجهـا المـشترين عـلى قبـول الارتفـاع في 

التمن عن طريق المزايدة، وإن كان الإعلان وحده مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقة لا يقيـد بذاتـه 

ة لـو أنهـا تعمـدت النـشر عـن بيانـات غـير صـحيحة بـشأن بيـع العقـار توافر آية التضليل لـدى الـشرك

) ١٢٥(بغرض الوصول إلى عرض مشروع و بالتـالي فإنـه لا يكفـي لاعتبـاره حيلـة في حكـم المـادة 

  .)من القانون المدني

ق، قــضاء الــنقص في المــواد ١٥، ١٢٩٧، طعــن رقــم ١٩٩١/ ١١/ ٢٩ا نقــض مــدني ً انظــر ايــض-

 .١٣٩م، ص١٩٩٤اني، المدنية، الجزء الث



 )٢٤٤٢( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

ً نية التضليل أو الخداع، أيضا هذا مـا أكـد عليـه المـشرع المـصري مـن بذاته توافر

  )١()٩(خلال نص المادة 

 والـذي أكـد فيـه أن ،٢٠١٨ لـسنة )١٨١(من قانون حماية المستهلك المصري رقـم 

 وقام بذكر بعض التضليل، لا يحتوي على الكذب أو اً صادقاًعلى المعلن أن يقدم إعلان

 .المعلومات متى تم المساس بتلك ًالإعلان مضللاالحالات التي يعد فيها 

 أما المشرع اليمني فقد أكد على ذات المبادئ التـي سـار عليهـا المـشرع المـصري ، 

 والـذي لـولاه لمـا أقـدم ،)التغريـر ( ومنها ضرورة تواجد الركن المادي وهو التدليس 

غرر به الحق في المستهلك أو الطرف الآخر على التعاقد ، وأعطي المشرع للطرف الم

 وذلك مـن ،ًإبطال العقد متى كان مبنيا بشكل أساسي على وقائع مكذوبة وغير صحيحة

ــادة  ــص الم ــلال ن ــة ،)٢( )١٧٩( خ ــانون حماي ــا في ق ــي، أم ــدني اليمن ــانون الم ــن الق  م

                                                        

، عـلى ٢٠١٨الـصادر في ) ١٨١(من قانون حماية المستهلك المـصري رقـم ) ٩( نصت المادة )١(

يلتزم المـورد أو المعلـن بتجنـب أي سـلوك خـادع ، وذلـك متـى انـصب هـذا الـسلوك عـلى أي : (أنه

تكـون منهـا أو  طبيعـة الـسلعة أو صـفاتها الجوهريـة أو العنـاصر التـي ت-١: عنصر من العناصر الآتية

ــا ــاريخ - ٢. كميته ــا أو ت ــاريخ إنتاجه ــنعها أو ت ــة ص ــا أو طريق ــا أو حجمه ــسلعة أو وزنه ــصدر ال  م

 ).لخإ... صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره 

إذا عمـد : ( عـلي أنـه،٢٠٠٢لـسنة ) ١٤(من القـانون المـدني اليمنـي رقـم ) ١٧٩( نصت المادة )٢(

 لا ،كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثـاني العقـد) ليستد(أحد المتعاقدين إلى تغرير 

ه، وإذا مضت ثـلاث ؤيصح العقد، ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقا

 فـلا تـسمع الـدعوى ،سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلب الإبطال وبـدون مـانع مـن الـرد الفـوري

 ). ً يلجأ إليها أحد المتعاقدين تغريرابشأنه ، وتعتبر كل حيلة



  
)٢٤٤٣(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 فقد حدد المشرع المواضيع التي يجب على )١()١٩(المستهلك اليمني في المادة رقم 

 في تقديم تلك البيانات التي يذيعها عبر محتواه الإعلاني والتي اًالمعلن أن يكون صادق

 . يعتبر المساس بها من قبيل التضليل والكذب الإعلاني غير المشروع 

ً:    دة أن.  

ً إما بذاتية المنتجات والخدمات أو خارجا ؛اً يكون الكذب في الإعلان التجاري مرتبط

عديد من العناصر التي تولى المشرعون تعدادها في قوانين حماية  ويشمل ذلك ال،عنها

المستهلك المختلفة والتي سبق لنا الإشارة إليها، إلا أن تعـداد تلـك العنـاصر قـد يثـير 

الفضول والتساؤل في نفس القارئ، فهل وردت تلك العنـاصر عـلى سـبيل الحـصر أم 

: يقول  )٢( لفرنسي نلاحظ أن البعض عند الحديث عن التشريع اًعلى سبيل المثال؟ فمثلا

) ٩٤٩- ٩٣(من قانون الاستهلاك رقم ) L.121-1(إن التعداد الذي جاء في نص المادة 

 جاء على سبيل المثال، بينما لم تقف المحاكم مـن هـذه المـسألة ،١٩٩٣الصادر عام 

                                                        

يلتـزم : (عـلى أنـه ٢٠٠٨  لسنة)٤٦(من قانون حماية المستهلك اليمني رقم ) ١٩(نصت المادة  )١(

ا إذا ً أو خادعـًالمعلن بعدم نشر أو بث أي إعلان يضلل أو يخدع المستهلك، ويعتبر الإعلان مـضللا

يبهـا أو صـفاتها الجوهريـة أو العنـاصر التـي تتكـون منهـا طبيعة السلعة أو ترك. ١:ا بما يليًكان متعلق

ــذه العنــاصر ــة ه ــاء . ٢.وكمي ــاريخ انته ــة صــنعها أو ت ــا أو حجمهــا أو طريق ــسلعة أو وزنه ــصدر ال م

نوع الخدمـة أو المكـان المتفـق عليـه . ٣.صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال

 فـيما يتعلـق بنوعيتهـا أو بـصلاحيتها للغايـة ً سـواء،لجوهريةلتقديمها ومحاذير استعمالها وصفاتها ا

هوية ومـؤهلات مـزود . ٥.شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وكيفية تسديده. ٤.المتوخاة منها

سـم تجـاري أو علامـة أاسـتعمال . ٦.الخدمة إن كانت الهوية والمؤهلات محل اعتبار عنـد التعاقـد

مماثــل لاســم تجــاري للغــير أو لعلامتــه التجاريــة أو لرســمه أو تجاريــة أو رســم أو نمــوذج صــناعي 

 ).نموذجه الصناعي أو مشابه له لدرجة تضلل المستهلك

(2) Lamy Droit Economique, édition Lamy, s .a, Paris, 2006, p.1110. 



 )٢٤٤٤( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

ًموقفا موحد  إلى اعتبـار أن تلـك العنـاصر وردت عـلى سـبيل )١(ا فذهبت بعض الأحكامً

 . وبالتالي يجوز التوسع فيها ،المثال

 إلى التذكير ، في أحد أحكامها، إلا أن الغرفة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية ذهبت

باعتبار أن ذلـك التفـسير يتفـق مـع مبـدأ  ،)٢(بأن التعداد المذكور ورد على سبيل الحصر

مــن ) L.121-1(التفـسير الــضيق لقـانون العقــاب، وأن القائمـة المحــصورة في المـادة 

 بينما . سلوك غير عادي من العقابَّالقانون الآنف الذكر هي أغنى من أن يفلت منها أي

يرى آخرون أنه كان ينبغي على المشرع الفرنسي تجنب التعـداد لأن مـن شـأن ذلـك أن 

 . يعطي للنص ميزة الوضوح 

الات التي ًومن جانبه أورد المشرع المصري في قانون حماية المستهلك عددا من الح

يجب أن يقدمها المعلن بنزاهة وصدق وعـدم الخـداع فيهـا أو التزييـف واعتبرهـا مـن 

 وذلـك مـن ،أولى التزاماته تجاه المستهلك ، والتي توجب المساءلة عند الإخـلال بهـا

، ٢٠١٨لـسنة  ) ١٨١( السابق الإشـارة إليهـا في القـانون رقـم  ) ٩( خلال نص المادة 

 جعـل لتعـداد في نـص المـادة بألفـاظ عامـة تحتمـل إدخـال ًوحسنا فعل المشرع حـين

 ، هـذا ) وللائحة التنفيذيـة إضـافة عنـاصر أخـر ( : وبقوله في آخر فقرة،عناصر جديدة

 .بالرغم أن تعداده للالتزامات في هذه المادة قد جاء على سبيل الحصر وليس المثال 

ً عـددا مـن المعلومـات  وكذلك كان موقف المشرع اليمني التي وضع في نص المادة

ًوألزم المعلن أن يكون صادقا ونزيها في تقديمها إلى المستهلك وألا يشوبها أي كذب  ً

مـن قـانون حمايـة  ) ١٩(  وذلك من خلال ما نص عليه في المـادة ،أو تضليل أو خداع

                                                        
(1) Cass. Crim., 2 mars 1984, n°83-91 . 
(2) Didier FERRIER, La Protection de Consommateur, Dalloz, 1996, 
p.230. 



  
)٢٤٤٥(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ً ، والتي جاء التعداد فيها على سبيل الحصر أيـضا، ٢٠٠٨لسنة  ) ٤٦( المستهلك رقم 

م أن المشرع قد جاء بالتعداد لالتزامات المعلن بألفاظ عامة تحتمل كافة وسائل وبالرغ

 وهـو أمـر يحمـد عليـه، إلا أنـه أقفـل ،الإعلان حتى وإن طرأت وسائل حديثة للإعـلان

 - هو أمر غير عمليف -  أما أي إضافة لعناصر جديدة كما فعل المشرع المصري.الباب

ليمني إلى إضافة نص يتيح للجهـة المختـصة إضـافة وهنا يجدر بنا لفت انتباه مشرعنا ا

 وللجهـة ( : كما هو الحال في التشريع المصري ونقترح الـنص التـالي،عناصر جديدة

، ذلك ما يجعل القانون أكثـر مرونـة في )المختصة الحق في إضافة أي عناصر جديدة 

 .ة وبالأخص في الأعوام الأخير،مواجهة التطور العلمي والتكنولوجي الهائل

 ثمة شبه إجماع بين فقهاء القانون الفرنسي عـلى أن هنـاك ثـلاث حـالات عام، وبوجه 

 :هي وهذه الحالات الإعلان،تراكمية لعدم مشروعية 

 الرسالة الإعلانيـة المـضللة التـي مـن شـأنها أن تـدفع المـستهلك إلى الوقـوع في )١ 

 .الخطأ

سماء التجارية المنافسة والسلع  الخلط بين المهنيين وتشويه سمعة العلامات والأ)٢ 

 .شأنهاوالخدمات الأخرى أو التقليل من 

 بمعنى أن يستفيد الإعلان بـشكل غـير عـادل مـن الـسمعة المنافسين، التطفل على )٣ 

 ،المرتبطة بعلامة تجارية أو اسم تجـاري أو علامـات مميـزة أخـرى لأحـد المنافـسين

 لجنحـة الإعـلان َّ الـركن المـادي،الفقهاء بحسب أولئك تمثل،وجميع هذه الحالات 

 .)١( المضلل

                                                        
(1) Nambou KONDI, op.cit., pp. 50-52 



 )٢٤٤٦( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

مع اا  
ب وا يا ا  

بت سوء نية ْثَ أن ت،من المعلوم أن الأصل أن يشترط في المساءلة عن الكذب والتضليل

 تـشترط تـوافر ، والتـي)١(  وذلك بحسب القواعد الأساسية في القـانون المـدني،المعلن

 ولكن إزاء خلو النص الفرنسي الجرائم،للمساءلة والعقاب على ارتكاب النية الإجرامية 

، ١٩٩٣الصادر عام ) ٩٤٩-٩٣(من قانون الاستهلاك الفرنسي رقم ) L.121-1(للمادة 

 ، ٢٠١٨من قانون حماية المستهلك الجديد الصادر في  ) ٩( والنص المصري المادة 

، من ٢٠٠٨ المستهلك الصادر في من قانون حماية ) ١٩( وكذلك والنص اليمني رقم 

اشتراط سوء النية، وأمام هـذا الـسكوت نـشب خلافـان فقهـي وقـضائي حـول اشـتراط 

الركن المعنوي في جريمة الإعلان الخادع، وعليه سوف نتناول في البند الأول توضيح 

ًالتطور التشريعي في فرنسا والذي كان أساسا في نشوء ذلك الخلاف ، ثـم نتطـرق إلى 

 ثــم نتعــرف عــلى الاخــتلاف الفقهــي والقــضائي ،لمــشرعين المــصري واليمنــيرأي ا

 .الحاصل في هذا الموضوع ، كل ذلك في الثلاثة البنود القادمة 

                                                        

لــسنة ) ١٣١(مــن القــانون المــدني المــصري رقــم ) ١٢٥( انظــر الفقــرة الثانيــة مــن المــادة رقــم )١(

:  بقولهـا،ا لإبطـال العقـدً التـدليس وسـبب علىهلءا للمساًا موجبً السكوت عمداعتبرت، والتي ١٩٤٨

ا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبـت ًا السكوت عمدً ويعتبر تدليس-٢... قد للتدليس  يجوز إبطال الع-١(

 ).أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة

إذا عمـد : ( عـلى أنـه،٢٠٠٢لسنة ) ١٤(من القانون المدني اليمني رقم ) ١٧٩(نصت المادة  اً أيض-

 لا ،كان من الجسامة بحيث لولاه لما أبرم الطرف الثـاني العقـد) تدليس(ير أحد المتعاقدين إلى تغر

ه، وإذا مضت ثـلاث ؤيصح العقد، ويكون للطرف الثاني طلب الحكم بإبطال العقد كما يكون له إبقا

سنوات بعد انكشاف التغرير دون طلـب الإبطـال وبـدون مـانع مـن الـرد الفـوري فـلا تـسمع الـدعوى 

 ).اًحيلة يلجأ إليها أحد المتعاقدين تغريربشأنه، وتعتبر كل 



  
)٢٤٤٧(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 أو: ا اا  ت اي رأي اا.   

 )١( ٦٢٨-٦٣((مـن القـانون رقـم  ) ٥( اعتبر المـشرع الفرنـسي بمقتـضى نـص المـادة 

ً سوء نيـة المعلـن شرطـا لقيـام مـسؤوليته عـن الإعـلان ،١٩٦٣ يوليو ٢ بتاريخ لصادرا

الكاذب والمضلل، فلا يكفي لثبوت مسؤولية المعلن القول بإهمال المعلن وتقـصيره 

 إذ اعتـبر أن الأصـل هـو حـسن نيـة المعلـن، ويتعـين عـلى ؛بل لا بد من إثبات سوء نيته

 الأمـر الـذي - سوء النية -ية إثبات عكس ذلك النيابة العامة المباشرة للدعوى العموم

كان من الصعوبة بمكان إثباته ، إلا أن المشرع الفرنسي لم يتبع نفس الـنهج في القـانون 

، والمتعلـق بتوجيـه النـشاط ١٩٧٣ ديـسمبر ٢٧الـصادر بتـاريخ  ) ١١٩٣ - ٧٣( رقم 

 من أي نـص يـشير ًوالذي جاء خاليا ،)٢("قانون رواييه"التجاري والحرفي أو ما يسمى 

والواقـع . إلى تطلب العنصر المعنوي لقيام المسؤولية عن الإعلان الكاذب والمضلل

، أصبح من الممكـن أن يتـشكل الـركن المعنـوي "ةيقانون رواي"أنه اعتبار من تدشين 

 .)٣( الاحتراز إما عبر الإهمال البسيط وإما عبر قلة ،" النية السيئة "خارج إطار 

 الاحـتراز،هـا قلـة ُّ مخالفـة مرد، في الأساس وقبـل كـل شيء،ل يمثلفالإعلان المضل

 إذ لم مرتكبهـا، مـن جانـب الاحـتراز، أو قلـة الإهمـال،وهذه المخالفة تفترض وجود 

   .)٤( نشرهايعمد إلى التحقق من صحة الرسالة الإعلانية قبل 

                                                        

 . المتعلق بالمحافظة على التوازن الاقتصادي والمالي)٦٢٨/٦٣ (رقمالفرنسي قانون ال انظر )١(

(2)  Loi n°73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et 
de l'artisanat . Jo30 Déce. 

  .١٤٠-١٣٧جع سابق، ص  مرنو،روسم عطية . د اً انظر أيض-

(3) Ivan RASCHEL, "La pénalisation des atteintes au consentement 
dans le champ contractuel". Thèse Droit privé. Poitiers : Université de 
Poitiers, 2013, pp.111-112. 
(4) Laure GRACH, "Les droits des passagers dans le transport 
maritime : l’incidence du droit de la consommation sur la protection 



 )٢٤٤٨( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

ذي لم يتقيد في  وقد تأثر المشرع الفرنسي في ذلك بإلحاح الفقه، ومن بعده القضاء ال

أحكامه القضائية بضرورة توافر القصد الإجرامي، واكتفى بالإهمال وقلـة الاحـتراز أو 

 وأعتقد أن سـبب ذلـك هـو صـعوبة .عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع الخطأ

ًإثبات النية الإجرامية أو القصد في الإعلانات الكاذبة والمضللة، فقد أصبح كافيا لديـه 

 لقيـام المـسؤولية، وهـو الأمـر الـذي تبنـاه - ّالعنصر المادي-علن في الخطأ وقوع الم

 ) ٩٤٩ - ٩٣(   عليـه بعـد إصـداره لتقنـين الاسـتهلاك رقـماًالمشرع الفرنسي وبقي ثابت

 دوالتي تع) L.121-١ (ً، وذلك ما يتضح جليا من خلال نص المادة١٩٩٣الصادر عام 

 تشترط سوء نيـة المعلـن في إذ لم ؛سابق الذكر ال١٩٧٣من قانون ) ٤٤(مطابقة للمادة 

 . الإعلان الكاذب والمضلل حتى تقوم مسؤوليته 

 ىوكذلك كان نهج المـشرع المـصري الـذي لم يـشترط وجـود القـصد الجنـائي لـد

نـما اكتفـي بـالركن المـادي فقـط  إ و،المعلن للمساءلة عن الإعلانات غـير المـشروعة

، إلا أن المـنهج القـانوني ٢٠١٨لـسنة ) ١٨١( موذلك في قانون حماية المستهلك رق

المتبع في حال السكوت يجعلنا نعود للقواعد الأساسية في القانون المدني ، فنجد أن 

ً قد اشترطت أن يكون السكوت عمدا، أي اشترطت توافر النية الإجرامية )١٢٥(المادة 

 . وذلك للمساءلة عن التدليس ،للسكوت

تخذها المشرع اليمني فلـم يـنص صراحـة عـلى اشـتراط  وكذلك كان المنهج الذي ا

 وإنما اكتفى بالـصمت والاعـتماد عـلى قناعـة القـاضي ،توافر سوء النية من قبل المعلن

لــسنة  ) ٤٦(  وذلــك في قــانون حمايــة المــستهلك اليمنــي رقــم ،في هــذا الخــصوص

                                                                                                                                               
des passagers", Centre de Droit Maritime et des Transports. 
UNIVERSITE DE DROIT D'ECONOMIE ET DES SCIENCES 
D'AIXMARSEILLE, 2004, pp.26-27. 



  
)٢٤٤٩(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ــة ،بيــنما القواعــد الأساســية في القــانون المــدني تــشترط العمــد وســو)١(  م٢٠٠٨ ء الني

مـن القـانون المـدني  ) ١٧٩(  ذلـك مـا يفهـم مـن نـص المـادة .للمساءلة عن التدليس

اليمني، وبالرغم من اشتراط القواعـد الأساسـية في القـانون المـدني ذلـك إلا إني أرى 

ن سـوء ْ كـو؛أن الأصح هو ما ذهب إليـه المـشرع اليمنـي في قـانون حمايـة المـستهلك

وبالأخص إذا كان هـو المنـتج -لانات، باعتبار أن المعلن  في مسائل الإعاًالنية مفترض

َ غالبا ما يكون على دراية تامة بخفايا منت-أو الموزع  .هجًِ

 ًم: ا اا  نما ي آراء اا.  

بل المعلـن ِفي هذا الخصوص اختلف فقهاء القانون في مدى اشتراط سوء النية من ق 

 وجاء هـذا الخـلاف نتيجـة لـسكوت التـشريعات الـسابقة في راء،آ إلى ثلاثة ،من عدمه

هذا الركن في المساءلة عن الإعلانات غير وجود وضع نص واضح يدلل على ضرورة 

 .الآراءالمشروعة وفي الآتي نبين تلك 

 ينظر القائلون بهذا الاتجاه إلى الكذب والتضليل بصورة مجردة ، : اه اول - ١ 

ثبوت حسن أو سوء نية المعلـن، ولقـد اسـتندوا في ذلـك عـلى نـص بصرف النظر عن 

ــادة  ــانون  ) ٤٤( الم ــن ق ــه"م ــسي"روايي ــصادر في ّ الفرن ــسمبر ٢٧ ال ــذا .١٩٧٣ دي  ه

، ١٩٩٣الـصادر في  ) ٩٤٩ - ٩٣(   بالإضافة إلى خلو قانون الاستهلاك الفرنسي رقـم

ذلك مـا يـدل عـلى اتجـاه من اشتراط سوء نية المعلن، الذي نص عليه القانون السابق، 

 وبناء على ذلك لا .ا سكت عنهَإرادة المشرع إلى إلغاء هذا الشرط، ولو أراد اشتراطه لم

                                                        

كن المعنـوي المتمثـل بـسوء النيـة  تجدر الإشارة إلى أن المشرع قد أكد على ضرورة تـوافر الـر)١(

 واليمنـي يصرالمـمن قبل الطرف الاخر في عقابه على جريمة التدليس والتغرير في القانون المدني 

، ١٩٤٨لــسنة ) ١٣١(مــن القــانون المــدني المــصري رقــم ) ١٢٥(، وذلــك مــن خــلال نــص المــادة 

 .٢٠٠٢ة لسن) ١٤(من القانون المدني اليمني رقم ) ١٧٩(ويقابله نص المادة 



 )٢٤٥٠( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

يشترط لتجريم الإعلان الكاذب أو المضلل في ظل هذا القانون أن يكون المعلن سيئ 

 النية، بل يكفي أن يرتكب المعلن خطأ ما في الرسالة الإعلانية ؛ حتى يقع تحت طائلـة

  .)١( القانون

ن المعلـن بحكـم أنـه مهنـي أ منهـا ،وقد استند القائلون بهذا الـرأي عـلى عـدة أسـانيد

متخصص يتوافر لديه من عوامل الخـبرة مـا ييـسر لـه العلـم بـدقائق محتويـات رسـالته 

الإعلانية وعلى نحو لا يمكن أن نتصور جهله بما يتضمنه أو بما يجب أن يتضمنه هـذا 

 الحد الذي يمكن معه افتراض سـوء نيتـه في مثـل هـذه الحـالات، الإعلان، وذلك إلى

من الناحية الواقعية فإن المبررات العملية لحماية المستهلك تفوق في أهميتها مجرد و

ويمكننا هنا أن نستأنس برأي الأستاذة أغاث ليبـاج . إعمال التفرقة بين العمد والإهمال

Agathe Lepageاسـتنتاج الـركن المعنـوي للتـضليل مـن الممكـن: (، التي تـرى أنـه 

والتزييف من غياب أو عدم كفايـة سـيطرة الـشركة المـصنعة عـلى المنـتج قبـل طرحـه 

 .)٢( )للبيع

                                                        

 ناصرت بعض أحكـام القـضاء الفرنـسي هـذا الاتجـاه ، فعـدت جريمـة الإعـلان الخـادع جريمـة )١(

أن الإعـلان فيهـا مادية ، لا يلـزم لقيامهـا ركـن معنـوي، ويقـيم مـسؤولية المعلـن في كـل حالـة يثبـت 

 .خادع، لو يمكن أن يؤدي إلى تضليل

Rouen , 20/5/1975 , Dalloz . 1976 , Comm . 52. 
T.Corr .Amiens , 30/11/1976 , J.CP , 1978 , II , 18887. 
Paris, 11/2/1983, Dalloz. 1983. 1 504 . 
Cass. Crim., 2 mai 1984, n° 83-92.934  

ــاه د - ــذا الاتج ــد ه ــة أ. ويؤي ــة الكاذب ــة التجاري ــن الدعاي ــة م ــة المدني ــرد، الحماي ــسعيد الزق ــد ال حم

 .٩٢-٨٧والمضللة، مرجع سابق، ص

(2) Agathe LEPAGE,  "Un an  de droit pénal de la consommation 
(mars 2007- avril 2008)", Dr. pén, chron. 4, n° 30, 2008. 



  
)٢٤٥١(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 ٢ - مه ااشــترط تــوافر ســوء النيــة في المــساءلة عــن الإعلانــات غــير و : ا

مكن أن المشروعة، فيرى أنصار هذا الاتجاه أن السكوت عن اشتراط الركن المعنوي ي

ً كافيا على استبعاد سوء نية المعلن لتجريم الإعلان الكاذب أو المـضلل ، ًينهض دليلا

وأن المشرع لو قصد استبعاد سوء النية لنص على ذلك صراحة ، ومن ثم فإن الإهمـال 

 " :أو الخطأ لا يكفي وحده لقيام المساءلة عن الإعلان غير المشروع، وحيث إن عبارة

 ٢٧ مـن قـانون رواييـه الفرنـسي الـصادر في )٤٤(ترد في نص المـادة  لم "أو الإهمال 

 ، فإن الإعلانات الكاذبة أو المضللة تظل جريمة عمدية يشترط لقيامهـا ١٩٧٣ديسمبر 

 . )١(سوء نية المعلن 

 :أن، والـذي يـرى Jean Calaisوهنـا يمكننـا أن نحيـل إلى رأي الأسـتاذ جـان كاليـه 

 بنـشر إعـلان مـضلل )نية بحسن(مكن معاقبة المعلن إذا قام  أن نستنتج أنه لا يبوسعنا(

 ولكنها لم تساعده على اكتشاف عدم دقة ،بعد أن نفذ جميع إجراءات التحقق الممكنة

ً والأمـر مـتروك دائـما للمعلـن لكـي يثبـت أنـه قـد قـام بتنفيـذ جميـع .الإعلانيةالرسالة 

 من المعلنين هم من سيتمكنون  إن قلة: ولكن الواقع يقول.المطلوبةإجراءات التحقق 

 .)٢( )الطريقةمن الإفلات من العقوبة بتلك 

                                                        

 هــو مــا يؤيــده الــبعض ، حيــث يــرى أن جريمــة الإعــلان الخــادع الــواردة في قــانون الاســتهلاك )١(

ثبات عـلى عـاتق المعلـن، الـذي لـه أن الفرنسي ، من الجرائم العملية التي ألقي فيها المشرع عبء الإ

يتخلص من العقاب ، ويدفع عنه بإثبات حسن نيته، كما يرى أن جريمـة الإعـلان الخـادع الـواردة في 

قانون حماية المستهلك المصري هي جريمـة عمديـة ، وإن كـان هـذا التوصـيف يـبرز بـشدة قـصور 

فقـط دون الـصورة غـير العمليـة ع للخـداالمشرع المصري الذي قصر العقاب على الـصورة العمليـة 

 .١٤٠روسم عطية موس نو، مرجع سابق ،ص. للمزيد انظر د. للخداع الإعلاني

(2) J. Calais-Auloy et F. Steinmetz, op.cit., p.16. 



 )٢٤٥٢( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

٣ -    ه او الـذي يقـف أنـصاره موقفـا وسـطا ، فـالبعض مـنهم يفـرق بـين : ا ً ً

الإعلانات الكاذبة والمضللة التي يصاحبها سوء نية من المعلن ، ويعاقب عليها بعقوبة 

ن فيها المعلن حسن النيـة ، ويعاقـب عليهـا بعقوبـة الجنحة ، وبين الإعلانات التي يكو

المخالفة فقط ، والبعض الآخر يرى أن سكوت المشرع عن اشتراط سوء النية لا ينظـر 

 ، إعفاء القاضي من عـبء إثبـات " الاتجاه الأول "إليه كأنه لم يكن ، كما يرى أنصار 

العكـس عـلى المعلـن ن سوء النية مفترض، وينتقل عبء إثبـات إسوء نية المعلن، أي 

ًنفسه ، مع احتفاظ القاضي في هذه الحالة بتوقيع الجزاء الـذي يـراه مناسـبا مـع جـسامة 

 .)١( الخطأ المرتكب

-    في نظرنا أن اعتماد الخطأ أساسا للمسؤولية من دون الركن المعنـوي : رأي ا ً

كـم انتـشارها عايـة التجاريـة بحِّ ذلـك أن الد؛ هـو الأقـرب إلى الـصواب- سوء النيـة-

 ىمـُ ينبغـي أن تكـون صـادقة، وأن يح،وتأثيرها، والدور الذي تلعبـه في سـوق البـضائع

المستهلك من الكذب أو التضليل الذي قد تشتمل عليـه الرسـالة الإعلانيـة، واشـتراط 

سوء نية المعلن يعني تقييد هذه الحماية والحد منها ، مما يـؤدي إلى فـتح البـاب عـلى 

 .ن المساءلة القانونية مصراعيه للتهرب م

، تتـوافر لديـه الوسـائل الفنيـة والتقنيـة ، التـي أ� مختصا� ثم إن المعلن بحكم كونه مهني

ور الأمر كـذلك أن تسهل عليه العلم السابق بكل ما تتضمنه الرسالة الإعلانية ، فلا يتص

يفـترض جهلـه بـما تتـضمن الرسـالة الإعلانيـة مـن بيانـات كاذبـة أو مـضللة ، بـل عـلى 

العكس، يفترض علمه بها ، فإذا أهمل المعلـن في اتخـاذ الاحتياطـات التـي تكفـل لـه 

                                                        

أحمد السعيد الزقرد ، الحماية المدنية من الدعايـة التجاريـة الكاذبـة والمـضللة ، مرجـع .  انظر د)١(

 .٨٦سابق ، ص



  
)٢٤٥٣(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

، مما يـستوجب مـساءلته ، ًالعلم السابق بما تتضمنه بينات الرسالة الإعلانية كان مهملا

 .عاية الكاذبة والمضللة ِّى الإهمال وسوء النية في العقاب على الدوهكذا يتساو

 ً: ا اا  ءي رأي اا.  

 ْ اتجهت غالـب أحكـام القـضاء الفرنـسي إلى افـتراض سـوء النيـة في الإعلانـات غـير

ط لمشروعة، ومن ذلك ما جاء في حكمها بإدانة وكيل عقارات كان قد قام بإعلان مغلوا

ً معتمدا في ذلك على الثقة التي أكدها مالك العقار، وقد ،عن مساحة العقار المعلن عنه

ًاتضح اتجاه المحكمـة بعـدم اعتبـار سـوء النيـة شرطـا لقيـام المـسؤولية عـن الإعـلان 

إن الكذبـة تكـون بالـضرورة (:  بقولهـا ،الكاذب، حتى إذا لم يقصد خـداع المـستهلك

قد قضى بأن الإعلان التجاري الكاذب يقوم بـصرف النظـر ، وهكذا ف)ي متعمدةأإرادية 

 .)١( عن سوء نية المعلن

 لقيامهـا بـالإعلان في إحـدى ؛ً وفي هذا الإطار أيضا حكم بإدانة مـدير وكالـة سـياحية

 كـما أن بعـض الـبرامج في تنفـذ،الرحلات عن جولـة سـياحية في جزيـرة السيـشال لم 

 وجــاء في تــسبيب الحكــم أن ًأيــضا، تنفــذ الرحلــة نفــسها والموضــحة في الإعــلان لم

 .)٢( الإعلانالمعلن لم يتخذ الاحتياطات الكافية ولم يفحص بدقة ما نشر في 

) ٨٢.٦٠٧- ١٠(ًومن ذلك أيضا الحكم الذي أصدرته محكمة النقض في الطعن رقم 

 في Murlaur فقد حكمت برفض الطعن المقـدم مـن شركـة .٢٠١١ يونيو ٢٨بتاريخ 

، والـذي قـضى بتغـريم ORLEANS عن محكمة الاستئناف بأورليـانز الحكم الصادر

                                                        

عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقديـة للمـستهلك دراسـة مقارنـة .  انظر حكم مشار اليه لدى د)١(

 . ١٦٤، ص٢٠٠٨بين الشريعة والقانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، ط 

أحمد السعيد الزقرد ، الحماية المدنية من الدعاية التجاريـة الكاذبـة . ليه لدى دإ انظر حكم مشار )٢(

 .٨٣، مرجع سابق ، صوالمضللة



 )٢٤٥٤( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 لقيامها بممارسات تجارية مضللة ونـشرها ؛ يورو٨٠٠٠ا قدره ًالشركة المذكورة مبلغ

ًإعلانــا مقارنــا غــير مــشروع مــن الناحيــة القانونيــة، حيــث أشــارت محكمــة الــنقض في  ً

بـسوء نيـة ، في سـياق منافـسة قد تبـين أن الإعـلان قـد نـشر : ( حيثيات حكمها إلى أنه 

تجارية قوية ، وأن الشركة كانت على علم بأن من شأنه أن يدفع المستهلك إلى الوقوع 

 .)١()في الخطأ 

أما القضاء المصري نجد أنه اشترط في بعض أحكامه توافر الركن المعنوي وهو سوء 

كونـات أو  سـواء بالإفـصاح الكـاذب عـن معلومـات أو م،النية وقـصد الإضرار بـالغير

يجوز طلب : ( بالسكوت ، في أحد أحكام محكمة النقض المصري التي حكمت بأنه 

إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيلة التـي لجـأ إليهـا أحـد المتعاقـدين مـن الجـسامة 

بحيث لولاها لما أقدم المتعاقد الآخر على إبرام العقد ، شريطـة أن يثبـت أنـه مـا كـان 

 إن كان ،لمه بما سكت عنه، وكذلك الحق في المطالبة بتعويضليبرم العقد لو اتصل ع

 .)٢( ) غير مشروع ًلذلك مقتضى على أساس المسئولية التقصيرية باعتباره عملا

ويلاحظ في هذا الحكم أن القاضي اشـترط لمـساءلة المـدلس ضرورة أن يكـون هـذا 

 ممـا ؛عمديـةًالسكوت الذي أدى للإضرار بالطرف الآخر صادرا عن المدلس بـصورة 

لة عـلى الإعلانـات اءبل المـدلس للمـسِيعني اشتراط القضاء المصري لسوء النية من ق

 .المشروعةغير 

 كذلك اشترط القضاء اليمني في أحد أحكامه تـوافر سـوء النيـة للمـساءلة عـن الغـش 

 ودلل على ذلك في ما قضت به الشعبة التجاريـة بمحكمـة اسـتئناف صـنعاء ،والتحايل

 من سجل " برمكثيون " درجة أولى، والذي قضى بشطب العلامة التجارية بتأييد حكم

                                                        
(1) Cass. Crim., 28 Juin 2011, n° 10-82.607. 

 .ق ٦٣ ، لسنة ٥٥٢٤م ، طعن رقم ١٧/٤/٢٠٠١ نقض مدني الصادر في )٢(



  
)٢٤٥٥(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

 ، " برفكثيـون " وذلك للتشابه بينهـا وبـين العلامـة ؛ًالعلامات ومن استعمالها مستقبلا

، وقد عللت الشعبة حكمها بأنه لا ) سف اكتجر لشافت الألمانية اب( والتي ملك شركة 

 المقلـد - ، وأن صـاحبها " برفكثيون "كعلامة  " برمكثيون "يختلف اثنان أن علامة 

الـسلع التـي في  " برمكثيـون " لإنتـاج علامـة ا� إنتاجيـاً لا يملك مشروع-والمستأنف 

 ، بل إنه قـدم إلى الـشعبة ضـمن حافظتـه بيانـات التعريـف "برمكثيون"تحمل العلامة 

ون تسجيل العلامة  ، فيك"إنتاج شركة سكويز الأسبانية " عبارة " برمكثيون "بالمنتج 

 ، كما أضافت بأنـه سـواء أكـان ذلـك بعلـم أو دون علـم الـشركة الأسـبانية ًباسمه باطلا

مهـور المـستهلكين بـشكل علنـي لجًالمنتجة مالكة العلامة، يعـد ذلـك غـشا وتـضليل 

 باعتبارها "يون ث برمك"ًوصريح ، وأنه وفقا لهذا التقليد والتشابه في العلامات ظهرت 

 ولتأكيد هذا المعنى عمد - المستعمل لها -كة الأسبانية لا ملك للمستأنف ًملكا للشر

 يؤكـد ملكيـة " برمكثيـون "المستأنف إلى إضافة بيـان آخـر في نهايـة غـلاف المنـتج 

 "الوكلاء الوحيدون بالجمهورية اليمنية :  وارد "الشركة الأسبانية للعلامة، وهي عبارة 

مهور المستهلكين المقدم دليله المادي لجوتضليل فهل بعد ثبوت هذا الغش والتحايل 

من المستأنف نفسه، وهل لاستئنافه ودفوعه أساس، كما أن الدائرة التجارية بالمحكمة 

العليا أكدت بأن ما قضت به الشعبة في حكمهـا المؤيـد للحكـم الابتـدائي قـد أصـاب 

 .)١( صحيح القانون

لة عن الإعلانات غير اءصر المعنوي للمسوقد تختلف الآثار المترتبة على استبعاد العن

 استبعاد سوء نية المعلن من شأنه أن يجعل ًالمشروعة وذلك باختلاف أشخاصها فمثلا

                                                        

 انظـــر حكـــم محكمـــة الاســـتئناف ، الـــدائرة التجاريـــة ،الجمهوريـــة اليمنيـــة ، ملـــف رقـــم )١(

 .قاضي محمد على البدريبرئاسة ال) ١(سجل رقم   ،١٨/٥/٢٠٠٣هجرية ، جلسة ٣٢/١٢٤٢



 )٢٤٥٦( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

ًهذا الأخير أكثر حذرا وأشد حرصا فيما يصدر عنه من إعلانات تجارية ، كما ينتقل إليه  ً

فيد المستهلك في بينما ي ،)١(عبء إثبات حسن نيته عن نشر إعلانه الكاذب أو المضلل

عمال هذا المبدأ بصورة غير مباشرة كـأثر مـن إًكونه يحقق له قدرا من الحماية في ظل 

 حيث لا يشترط لثبوت مسؤولية ،آثار عدم قدرة المعلن على التهرب من أحكام القانون

المعلن عن الإعلان الكاذب والمـضلل بمقتـضى تقنـين الاسـتهلاك الفرنـسي أن يكـون 

ثر ذلك العنصر بالنسبة للقاضي فيتلخص أأما . )٢(د خداع الجمهورَنية قصالمعلن سيئ ال

عمال هذا المبدأ يؤدي إلى إعفـاء القـاضي مـن البحـث في سـوء نيـة المعلـن إفي كون 

لافتراض وجودها، وحتى إذا ثبت عكس ذلـك فإنـه يحـتفظ بـالحق في توقيـع الجـزاء 

 .)٣(ًالذي يراه مناسبا وجسامة الخطأ المرتكبة

  

                                                        

محمد عبد الشافي إسماعيل ، الإعلانات التجارية الخادعة ومدى الحماية التـي يوفرهـا .  انظر د)١(

 .١١٤المشرع الجنائي للمستهلك ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص

يعة عمــر محمــد عبــد البــاقي ، الحمايــة العقديــة للمــستهلك ، دراســة مقارنــة بــين الــشر.  انظــر د)٢(

 .٨٦، ص٢٠٠٨والقانون ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 

أحمد السعيد الزقرد ، الحماية المدنية من الدعايـة التجاريـة الكاذبـة والمـضلة ، .   للمزيد انظر د)٣(

 .٨٦المرجع السابق ، ص

العقـدي علانيـة جـزء لا يتجـزأ مـن الكيـان وعلى ذات المبدأ يرى بعض الفقه أنه وباعتبار الرسـالة الإ

 حيـث ،ن متلقي الإعلان ليس بحاجـة الى إثبـات خطـأ المعلـنإالمبرم بين المعلن ومتلقي الإعلان ف

علانيـة ويتعـين فقـط ا بمجرد ظهور عدم مـشروعية الرسـالة الإًن الخطأ في هذه الحالة يكون مفترضإ

بـد التـواب خمـيس ضـاحي ع. للمزيـد انظـر د. على متلقـي الإعـلان إثبـات الـضرر والعلاقـة الـسببية

 ، ٢٠٢٠إبراهيم، الإعلان والمسؤولية الناشئة عنه، رسالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق، جامعـة القـاهرة، 

 .٣٨٣ص



  
)٢٤٥٧(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

ا  

ً يتـضح جليـا أن للإعلانـات والمـضللة،ارسة موضوع الإعلانات الكاذبـة ِ من خلال د

 حيث تعتـبر في الوقـت الحـالي للدول،بصورة عامة أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية 

 والتـي ،مصدر تمويل وآليـة فعالـة مـن آليـات التـسويق والـترويج للـسلع أو الخـدمات

المستهلك لاقتنـاء الـسلعة أو التمتـع بالخدمـة التـي يـتم تهدف بشكل أساسي إلى دفع 

 .التجاريةالترويج لها عبر أمثال تلك الإعلانات 

ً وبناء على ذلك أصبح الإعلان التجاري جزءا من الحياة المعاصرة لا يمكن الاستغناء 

عنها بسهولة من قبل المنتجين والمستهلكين، لذا وجب أن تخلو أمثال تلك الإعلانات 

 غير أن المعلن قد ؛الكذب والتضليل على نحو يحقق الحماية المرجوة للمستهلكمن 

يلجــأ في بعــض الأوقــات إلى للتــضليل والكــذب في إعلاناتــه التجاريــة حــول الــسلع 

والخدمات، مما دفع بالتـشريعات المقارنـة إلى تبنـي مجموعـة مـن القواعـد القانونيـة 

 .لإعلانات الكاذبة والمضللةبقصد إسباغ الحماية الكافية للمستهلك من ا

 ومن خلال البحـث تعرفنـا عـلى مفهـوم الكـذب والتـضليل في التـشريعات المقارنـة 

 ثــم تطرقنــا إلى تقــدير الكــذب ،وأوردنــا بعــض الاجتهــادات الفقهيــة في هــذا المجــال

والتضليل وكيف يتم، وختمنا هذا البحث بالتعرف على أركـان الكـذب والتـضليل في 

 والمتمثلة في الركن المادي وهـو الكـذب والتـضليل في المحتـوى ،مجال الإعلانات

 ، ثـم ختمنـا هـذا البحـث بـالركن المعنـوي.الإعلاني سـواء بطريقـة إيجابيـة أو سـلبية

والمتمثل في سوء نية المعلن واتجـاه إرادتـه إلى غـش المـستهلك عـن طريـق تزويـده 

 .ا ومضللة عن المنتج أو الخدمة التي يروج لهةبمعلومات كاذب

 :الآتي ومن خلال الدراسة السابقة توصلت إلى بعض النتائج والتي نلخصها في 



 )٢٤٥٨( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

ا:  

ً في الإعلان التجاري أن يكون صادقا وواضح يشترط- ١ ه ٌّ وأن يكون محل،ًا ومحدداً

 .ًمشروعا)  والخدماتالسلع(

الإعلان الذي ًغالبا إلى المساواة بين الإعلان المضلل في ذاته والقضاء قد يلجأ  - ٢ 

 والعلة هي أن الإعلان الصعوبة،ً علما أن التفرقة بينهما أمر في غاية التضليل،يؤدي إلى 

الإعلان الذي يؤدي إلى أن  في حين موضوعي،المضلل يمكن إسناد تقديره إلى معيار 

 .شخصيالتضليل يقوم على معيار ذاتي أو 

نـه لم إ حتـى ، الكذب والتـضليل لتقديراً محدداً أغفل المشرع اليمني وضع معيار-٣

 على الرغم من إلزامه صراحة المعلـن بعـدم نـشر المصري،يلمح به كما فعل المشرع 

بيل الخداع َ إلا أنه قد بين الأمور التي يعد الإخلال بها من ق،الإعلان الخادع والمضلل

 .اليمني من قانون حماية المستهلك )١٩( وذلك في نص المادة ،والتضليل

ي القضاء الفرنسي بافتراض سوء نية المعلن للمساءلة عن الإعلانات الكاذبة أكتف -٤

 وذلك ما يظهر في عدد مـن الأحكـام القـضائية التـي لها،والمضللة التي يقوم بالترويج 

ٌ بينما اشترط كل من القضاء في مصر واليمن سوء نية المعلـن البحث،أشرت إليها في 

ً قياسا على اشتراطها ذلك بالنسبة للتدليس أو .وعةللمساءلة على الإعلانات غير المشر

 .البائعالغش في السلع والبضائع من قبل 



  
)٢٤٥٩(  مموا ث اا دو ا من ارا   ارإ ٢٠٢٣ -١٤٤٥  

  ات

 • منعـا للتوسـع في هـذا ؛النص على تعريف السلوك الخـادع بَّالمشرع اليمني  م ً

 كونه لم يـنص عـلى تعريـف للـسلوك الخـادع في قـانون حمايـة المـستهلك الجانب؛

 . كما هو الحال في النص المصري،٢٠٠٨سنة  ل)٤٦(اليمني رقم 

 بإضافة نص يتيح للجهة المختصة إضافة وسائل جديدة للإعلان أو   مو •

إمكانية إضافة لالتزامات جديدة يلزم بها المعلن تجاه المستهلكين، كما هو الحال في 

إضافة أي وللجهة المختصة الحق في ( : النص التاليةضافإ ونقترح .التشريع المصري

لـسنة  ) ٤٦( مـن قـانون حمايـة المـستهلك رقـم  ) ١٩( للمادة ) وسائل إعلان جديدة 

 وبالرغم أن المشرع قد جاء بالتعداد لالتزامات المعلـن بألفـاظ عامـة تحتمـل .٢٠٠٨

 وهو أمر يحمد عليـه، إلا ،كافة وسائل الإعلان حتى وإن طرأت وسائل حديثة للإعلان

 وهو أمر غير ، إضافة لعناصر جديدة كما فعل المشرع المصري الباب أمام أيقلغأنه أ

 ذلك ما يجعل القـانون أكثـر مرونـة في مواجهـة التطـور العلمـي والتكنولـوجي ؛عملي

 .الهائل وبالأخص في الأعوام الأخيرة

 •    م الاكتفاء بالعنصر المادي للمـساءلة عـن الإعـلان تفيدالنص على مادة ب 

ا ًذلك كون المعلن أو وسيلة الإعلان يعد سوء النية لديهم مفترضالكذب والمضلل، و

ً وذلك لأننا نرى أن اعتماد الخطأ أساسا ؛كونهم ممتهنين وممارسين الدعاية والإعلان

 ذلـك أن ؛ هو الأقـرب إلى الـصواب- سوء النية -للمسؤولية من دون الركن المعنوي 

لدور الذي تلعبه في سوق البـضائع ينبغـي الدعاية التجارية بحكم انتشارها وتأثيرها، وا

أن تكون صادقة، وأن يحمي المستهلك من الكذب أو التضليل الذي قـد تـشتمل عليـه 

 منهـا، ممـا َّالرسالة الإعلانية، واشتراط سوء نية المعلن يعني تقييد هذه الحماية والحد

 .يؤدي إلى فتح الباب على مصراعيه للتهرب من المساءلة القانونية
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إيراد تعريف محـدد للكـذب والتـضليل في الإعلانـات في قـانون حمايـة ب مو • 

 أسوة ببقية التشريعات حيث أغفل المشرع اليمنـي ،٢٠٠٨ لسنة )٤٦(المستهلك رقم 

وضع تعريف محـدد للكـذب والتـضليل في الإعلانـات في قـانون حمايـة المـستهلك 

 .تشريعً وهو ما يعد قصورا في ال،وباقي التشريعات اليمنية

تحديد المعيار المتبع لتقدير الكـذب والتـضليل في ب المشرع اليمني  م ًوأخيرا • 

 .ً للأسباب التي أوضـحتها سـابقا؛ ونقترح عليه اعتماد المعيار الموضوعي،الإعلانات

وعـلى الــرغم مـن قلــة الأحكـام القــضائية الـصادرة مــن المحـاكم التجاريــة اليمنيــة في 

ن، وسكوت المشرع اليمني عـن وضـع معيـار لتقـدير الكـذب موضوع الدعاية والإعلا

 أسـوة بالمـشرع الفرنـسي، إلا أني هلُـْ وهو ما كان يجدر به فع،والتضليل في الإعلانات

 أن على القضاء اليمني اعتماد المعيار الموضوعي القائم على مـدى تـأثير الكـذب ىآر

 بين مصلحة موازنتهل في  كون هذا المعيار يعد الأفض؛والتضليل على الشخص العادي

  .المعلن من جهة والمستهلك من جهة أخرى
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 ً : تارما.  

 .٢٠٠٠لسنة ) ١٤(قانون المدني اليمني رقم  ال-

 .١٩٩٠لسنة ) ٢٥(قانون الصحافة والمطبوعات اليمني رقم  -

 .١٩٩٠لسنة ) ٢٥( رقم  اليمنياللائحة التنفيذية لقانون الصحافة والمطبوعات -

 .٢٠٠٨لسنة ) ٤٦(قانون حماية المستهلك اليمني رقم  -

 .٢٠١٨لسنة ) ١٨١( المستهلك المصري رقمقانون حماية -

 .١٩٤٨لسنة ) ١٣١(القانون المدني المصري رقم  -

 المتعلق بالمحافظة على التوازن الاقتصادي والمالي  الفرنسي٦٢٨/٦٣ قانون رقم -

 .١٩٦٣ يوليو ٢الصادر في تاريخ 

 .٢٠٠٦ لسنة) ٨٨٦(رقم  المصري قرار وزير الصناعة والتجارة -

 .١٩٩٣ يوليو ٢٦الصادر بتاريخ ) ٩٤٩-٩٣(تهلاك الفرنسي رقم تقنين الاس -

ــم  - ــه الأوروبي رق ــصادر مــن مجلــس الجماعــات الأور١٥٠التوجي ــة في و ال  ١٠بي

بية رقـم و الجريدة الرسمية للجماعات الأور،، في شأن الإعلان الخادع١٩٨٤سبتمبر 

 . سبتمبر١٩ صادرة في ،٢٥٠
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al'uwrubiyat fi 10 sibtambar 1984, fi shan al'iielan alkhadie, 
aljaridat alrasmiat liljamaeat al'uwrubiyat raqm 250, sadirat fi 19 
sibtambir. 



 )٢٤٦٨( ذب وان اا )ممن اروا ا(  

 س ات

٢٤٠٩........................................................................................................ا  

ع :أو أ ٢٤١٠....................................................................................ا  

ًم: ع رب اأ ٢٤١١............................................................................ا  

ً: ج ٢٤١١...........................................................................................ا  

ًرا:  ٢٤١١............................................................................................ا  

  ٢٤١٣................................................................... ان اذب وا ا اول

  ٢٤١٤.......................................................................... ان اذب اع اول

مع اا ا ن ا..........................................................................٢٤٢٢  

ع اا   ذبن اا٢٤٢٨.................................................................وا  

ما ا ذب وان ان ا٢٤٣٥...................................................................أر  

  ٢٤٣٦....................................................................ا ادي ب وا اع اول

مع اا ب وا يا ٢٤٤٦.................................................................ا  

٢٤٥٧.......................................................................................................ا  

٢٤٥٨.......................................................................................................:ا  

  ٢٤٥٩.....................................................................................................ات

اا .................................................................................................٢٤٦١  
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